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 الفصل الأول

 لدستور لماھیة التفسیر القضائي 

 وأساسھ وتمییزه ووسائلھ
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 الفصل الأول 

  لدستور وأساسھ وتمییزه ووسائلھلیة التفسیر القضائي ماھ
  ــ قضائیة في معظم الأحوال–  تختصفي بعض الدول قد یحدد جھة معینة ن المشرع الدستوريإ

 من تسمیة الجھة المختصة بتفسیر الدستور، فمن ، فإذا جاء خالیاً)١(بتفسیر الدستور تستأثر بھ وحدھا
لطة تفسیر نصوص الدستور عندما یتعلق الأمر بتطبیقھا على المنازعات المسلم بھ أن لجمیع المحاكم س

 .المطروحة علیھا
فرنسا والتي ینتسب لقانونیة اللاتینیة مثل ، وخاصة في الدول التي تتبع المنھج والنظم االشائع فقھاً

لقانون ولیس من  من المصادر التفسیریة لإلیھا النظام القانوني المصري، أن القضاء لا یعد فیھا مصدراً
ن قضاء ھذه إمصادره الرسمیة، فإذا كانت مرتبة المحكمة التي أصدرت الحكم تقع ضمن القضاء العادي ف

 للمحاكم الأدنى درجة، بل وغیر ملزم لنفس المحكمة التي أصدرتھ، إذ لیس لھذه المحكمة غیر ملزم قانوناً
 .منازعات المماثلةالأحكام سوى قیمة أدبیة یمكن الاسترشاد بھا عند نظر ال

 أن یطبق القانون لا أن یصنعھ فھذه الأخیرة ھي – في ھذه الدول –ویعلل ذلك بأن وظیفة القاضي 
 عن زحمة التطبیق وعجلتھ، ن مھمة التشریع یجب أن تتم بعیداًمھمة المشرع، وربما من خلال العرف، لأ

طلب موضوع التشریع مراعاة اعتبارات ن یراعى فیھا اعتبارات العدالة والقیم الاجتماعیة، وقد یتإو
سیاسیة، وھذا مالا یتسع لھ وقت القاضي ویبتعد بھ عن طبیعة وظیفتھ، مع ذلك یتمتع القاضي في ھذه 
الدول بسلطة تقدیریة لإزالة الغموض والإبھام الذي یصاحب عمومیة القاعدة عن طریق تفسیرھا، الأمر 

ة للتوصل إلى الحكم الذي یستند إلیھا، وإنما یلزم كذلك أن یلم الذي لا یكفي فیھ معرفة القاعدة القانونی
مھما كان  -، كما أن المشرع الدستوري )٢(بالتفسیر الذي جرى علیھ القضاء بصدد تطبیق ھذه القاعدة

 ، لا یستطیع الإحاطة بجمیع تطورات ومستجدات الواقع السیاسي فیما یضعھ من قواعد دستوریة-دقیقا
تولى مھمة تفسیر نصوص الدستور عندما یقوم بتطبیق قانون ما في قضیة من القضایا فیأتي القضاء لی
  . فقط تفسریاًا لھذا الاتجاه مصدرلذلك یعتبر القضاء ووفقاً.. المعروضة علیھ

 من الناحیة العملیة والتطبیقیة في البلاد ا كبیراومع ذلك لا یزال القضاء یلعب دور
ات المتحدة الأمریكیة، حیث تحظى السوابق القضائیة باحترام كبیر إلى الحد الانجلوسكسونیة، ومنھا الولای

الذي دعا البعض إلى اعتبار القضاء في ھذا المجال من المصادر الرسمیة للتشریع إلى جانب كونھ 
، وقد كان لقضاء المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة دور كبیر فیما یتعلق  تفسیراًمصدراً

سیر أحكام الدستور ودوره في ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین، وحمایتھ للحقوق والحریات بتف
 أحد الرؤساء )(Hewsالمدنیة بل وتقریر البعض منھا رغم سكوت الدستور عن ذلك، لذلك یقول ھیوز 

ھو كل ما نحن محكومون من قبل الدستور، ولكن الدستور من وجھة نظره ( السابقین للمحكمة العلیا 

                                                
مھمة ) المحكمة الاتحادیة العلیا (٢٠٠٥ھوریة العراق الحالي لسنة من دستور جم) ٩٣(منحت الفقرة الثانیة من المادة     )١(

 .سیر نصوص الدستورتف
 القانون الدس توري والش رعیة الدس توریة عل ى ض وء قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا، الناش ر               :سامي جمال الدین  . د  )٢(

 .٦٠، ص ٢٠٠٥منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الثانیة 
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أن دور المحكمة كصانع للسیاسة ناجم عن كونھا تفسر ) Edward(وكذلك یذكر . )١ ()ینطق بھ القضاء 
، وكما أن )٢( الدستور، فقضایا السیاسة العامة تعرض على المحكمة على شكل نزاعات قانونیة ینبغي حلھا

أن التفسیر الصادر من أحد المحاكم یكون القاعدة السائدة في الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائیة، ھي 
، وفي )٣ (ملزماً للمحكمة التي أصدرتھ، وللمحاكم الأخرى التي تكون في نفس درجتھا أو أدنى منھا درجة

 قراراً یخولھ الحق ١٩٦٦سبیل الحد من التطبیق الآلي للسوابق القضائیة، أصدر مجلس اللوردات في سنة 
 في أن السوابق القضائیة – طبقاً لھذا القرار –بق، والحكمة في ذلك تكمن في العدول عن الأخذ بھذه السوا

بالرغم من كونھا ضروریة ولا یمكن الاستغناء عنھا عند تقریر الحلول المناسبة للمنازعات التي تعرض 
لى على القضاء إلا أن الالتزام المطلق بھا قد یؤدي في بعض الحالات إلى عدم تحقیق العدالة، بالإضافة إ

ن التقیید بالسوابق في ھذا النظام ألا یجوز الظن ب، إلا أنھ )٤(أنھا تقف حائلاً دون تطور القواعد القانونیة 
یعیق تطور القانون، إذ أن القاضي في الدول التي تأخذ بھذا النظام یجري مع ضرورات العصر، فإذا لم 

 قواعد جدیدة، یستمدھا من ھدى العقل نھ یتبعإتعد السوابق القدیمة صالحة للتطبیق بصورة عملیة، ف
طبق ت، فالمستقر ھناك أن المحاكم لانادراً لاإوالشعور بالعدالة، بحیث لا یدع للمشرع فرصة التدخل 

ھو یتكون من تلك السوابق القضائیة، أو (  والذي )٥() Common Law (-فحسب قواعد القانون القضائي
 قانونیة عامة، ففي ھذه الدول یلتمس القاضي الحل في حرى ما تتضمنھ ھذه السوابق من مبادئالأب

السوابق القضائیة، فیأخذ المبدأ الذي تم تطبیقھ في قضیة مماثلة سابقة، ویعید تطبیقھ على القضیة 
، فیكون ن لم یجد مثل ھذا المبدأ الذي یصلح للتطبیق، قضى في الدعوى بما یراه عادلاًإالمعروضة علیھ، ف
عرض من أمثالھا في المستقبل، وبالتالي تنضم إلى السوابق الأخرى، والتي تشكل في قضاؤه سابقة لما ی

، وإنما تطبق مبادئ العدالة وأنھ في -)مجموعھا ھذا القانون القضائي، الواجب التطبیق في المنازعات 
ام القضائي من قانون النظ) ٢٥(ذ تنص المادة إن للعدالة الأولویة في التطبیق، إینھما، فبحالة التعارض 

إذا تعارضت أحكام القانون مع أحكام العدالة فیجب أن تتقدم (  على أن ١٨٧٣الإنجلیزي الصادر عام 

                                                
ثقاف ة للنش ر والتوزی ع، الطبع ة الس ابعة      الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار ال   : نعمان أحمد الخطیب  . د  )١(

 .٤٧٩، ص ٢٠١١
(2)  Edward Mcwhinny: comparative federalism, states Rights and National power, university 

of Toronto press, 1962, p20. 
(3)  YARDLEY (D.C.M.): introduction to british constitutional law, London, 1974, p.54-60. 
(4 )  SALMOND: on jurisprudence, 12 th. , Ed, London, 1975, p. 9-10. 

بأنھ الق انون القض ائي اس تناداً إل ى مص دره وذل ك بالمقابل ة م ع مص طلح           ) common Law(ترجمة اصطلاح یفضل   )٥(
 یقتص ر دور القض اء عل  ى   دون أن یعن ي ذل ك أنن ا نعتب ر أن القض اء ھ و المنش ئ لھ ذا الق انون، إذ         ) الق انون التش ریعي  (

الكشف عن وجوده في ضمیر الجماعة، كما ھو الشأن كذلك بالنسبة إلى المشرع الذي لا یخلق التشریع من العدم، إنما     
یستمده من ذات المصدر الموضوعي، ویقوم القانون القضائي في جوھره على فكرة القانون الذي تصنعھ المنصة، أي    

 القضاء، مشتقاً أو مستمداً من معاییر الجماعة والتاریخ، ومن خ لال التركی ز عل ى    یصنعھ القاضي الجالس على منصة   
تفسیر القاضي لمعتقدات الجماعة، تتاح لھ مرون ة كافی ة ف ي أحكام ھ إذا تغی رت القض ایا وتغی رت الظ روف، فللقاض ي           

س ة الجماع ة، وبإیج از أن    كل الحریة في أن یراعي التغییرات في المجتمع، وأن ینقب عن سابقة أخرى وان یرص د حا   
 وھ و  – ١٦٨ ص -١٩٨٨ – ترجم ة، نظم ي لوق ا    –كی ف تحك م أمریك ا    :  ینظر ف ي ذل ك  –یبقى على القانون كیاناً حیاً  

 : ترجمة للمؤلف
  SKIDMORE- WANKE –American، Government ،3rd،1981 

عل ى ض وء قض اء المحكم ة الدس توریة       الق انون الدس توري والش رعیة الدس توریة     :سامي جمال ال دین . مشار إلیھ في د 
 .٦٥العلیا، المرجع السابق، ص 
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، وتجدر الإشارة إلى أن القانون المشار إلیھ قد صدر لیوحد محاكم القضاء الإنكلیزي بعد )أحكام العدالة 
 أي مستشار –ون لو، ومحكمة المستشار أن كانت تنقسم قبلھ إلى المحاكم ملكیة وھي التي تطبق الكوم

 أو كما أطلق علیھا أیضا محكمة الضمیر، وھي التي تطبق قواعد العدالة، وكان شعارھا قول –الملك 
لذلك كان للتفسیر القضائي دور  ،)١(ن الإفراط في التمسك بالقانون ھو منتھى الظلمإ: الشھیر) سیسرون (

 .  كبیر في ھذه الدول

ن الجھة الأصلیة المختصة بتفسیر نص دستوري ھي السلطة أامة في ھذا الشأن ھي ن القاعدة العإ

نھ لا یجوز إالتي أصدرت النص موضوع التفسیر، ولما كانت السلطة التأسیسیة ھي المشرع الدستوري، ف

، ما لم تفوض ھذه السلطة  ورسمیاً ملزماًلغیرھا مباشرة الاختصاص بتفسیر نصوص الدستور تفسیراً

ولكن إذا خلت .. ا من السلطات الأدنى، مثل السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة ھذا الاختصاصغیرھ

نصوص الدستور من مثل ھذا التفویض، نعود للأصل في ھذا الصدد، وھو اختصاص كافة المحاكم 

یھا، وھو ما  لقواعد التفسیر المتبعة، في المنازعات المطروحة علبتفسیر ھذه النصوص عند تطبیقھا، وفقاً

لھ أن آن مإ في ھذا التفسیر، فمختلفةیدخل في صمیم عمل القاضي، ومھما اختلفت المحاكم بدرجاتھا ال

 القضائیة لسلطةیتوحد عن طریق المحاكم العلیا في كل جھة قضائیة، فالتفسیر القضائي حق أصیل ل

 . )٢( لأحكام الدستوریتجزأ من الولایة المحتجزة لھا وحدھا وفقاً وجزء لا

ویتبلور دور القضاء في تفسیر النصوص الدستوریة في الكشف عن المبادئ التي تحقق العدالة 

 ھذه المبادئ من والإعلان عنھا في أحكامھ بتقریرھا وتطبیقھا في المنازعات التي تطرح أمامھ، مشتقاً

ائمة وأسس نظام الحكم في  في ذلك بالقواعد القانونیة القضمیر الجماعة والروح العامة للتشریع مستعیناً

، )٣(الدولة ووثائقھا القانونیة والسیاسیة التي تتضمن الخطوط العریضة والاتجاھات العامة لسیاسة الدولة

مما یعني أن القاضي یقوم بعمل أقرب إلى المشرع، لأنھ في كل ذلك یستلھم ذات المصدر الذي یستمد منھ 

اضي كل ما یتیسر لھ من مبادئ عامة، وقواعد العرف المشرع قواعده التشریعیة ولیستخلص منھ الق

بأن القاضي في المجتمع المنظم یقوم )  Sutton ( وكما یذكر )٤(ومبادئ القانون الطبیعي والقانون المقارن

بتنفیذ وظیفتین، فھو لا یقتصر على أن یقرر الإجراء الواجب إتباعھ بحق منتھكي القانون، بل علیھ أیضاً 

 من المناسبات ما یعنیھ القانون موضوع العلاقة في التطبیق العملي، وأن ھذه الوظائف أن یقرر في عدد

جوھریة في أي نظام حكومي، ولكنھا مدعوة بأن تكتسب أھمیة خاصة عندما تتوسع السلطة القضائیة لكي 

 .)٥(تفسر القانون الأسمى للبلاد وھو الدستور ذاتھ

                                                
القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة عل ى ض وء قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا، المرج ع           : سامي جمال الدین  . د  )١(

 .٦٦السابق، ص 
 .٦٣  المرجع نفسھ، ص :سامي جمال الدین. د  )٢(
 .٦٨، ص ع نفسھالمرج: سامي جمال الدین. د  )٣(
 .١٠٩، ص ٢٠٠٥ القانون الدستوري، بغداد :خلیل حمید عبد الحمید. د  )٤(

(5)  J.S.Sutton: American Government, publish by George Harrap, London, 1974, page 101. 
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 یستلزم تحدید مفھومھ وأھمیتھ في نطاق القضاء ولبیان ماھیة التفسیر القضائي للدستور،

، وبیان أساسھ وخصائصھ، ثم التمییز بین التفسیر القضائي، وأنواع )مبحث أول( الدستوري، وذلك في 

 :كما یأتي) مبحث ثالث(، وبیان وسائل تفسیر النصوص الدستوریة في )مبحث ثاني(سیر الأخرى في االتف

  .لقضائي للدستور وأھمیتھ في نطاق القضاء الدستوري وأسبابھمفھوم التفسیر ا: المبحث الأول

س  یر ان  واع التفأأس  اس ح  ق القاض  ي ف  ي التفس  یر القض  ائي وخصائص  ھ وتمیی  زه ع  ن     : المبح  ث الث  اني

  .الأخرى

 .وسائل التفسیر القضائي لنصوص الدستور :المبحث الثالث
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 المبحث الأول 

 سبابھ مفھوم التفسیر القضائي للدستور وأھمیتھ وأ

یقصد بالتفسیر بوجھ عام تحدید معنى القاعدة القانونیة وبیان مداھا، وذلك بواسطة عدم الوقوف 

على المعنى الظاھر المباشر الذي یخلص من ألفاظ النص، إذ یكشف القائم بالتفسیر عن المعنى الحقیقي 

رادة إ العناصر التي صاحبت  الوصول إلى روح التشریع، حتى یقف على مختلفللقاعدة القانونیة، محاولاً

المشرع الدستوري عند وضع الوثیقة الدستوریة، ولذلك یلاحظ أن التفسیر ینصرف إلى كافة القواعد 

لا أن أھمیة التفسیر تبدو بالنسبة للقواعد الدستوریة المكتوبة، حیث تصاغ إالدستوریة أیا كان مصدرھا، 

سیر بتحدید معنى ھذه الألفاظ بما یحقق الغایة من التشریع، القواعد القانونیة في ألفاظ محددة، فیقوم التف

 .)١(وھذا على خلاف القواعد الدستوریة العرفیة حیث یختلط تفسیرھا بالتحقق من وجودھا 

دستور وأھمیتھ في نطاق القضاء لولذلك سنتناول في ھذا المبحث بیان مفھوم التفسیر القضائي ل

  -:تفسیر القضائي للدستور في مطلب ثاني كما یلي ثم أسباب ال،الدستوري في مطلب أول

 . مفھوم التفسیر القضائي وأھمیتھ في نطاق القضاء الدستوري: المطلب الأول

 .  أسباب التفسیر القضائي للدستور: المطلب الثاني

 المطلب الأول 

 مفھوم التفسیر القضائي للدستور وأھمیتھ في نطاق القضاء الدستوري 

 في غیر الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائیة، یختص بتفسیر القانون الأصل أن القضاء

نشاء القواعد القانونیة بنفسھ، وھي إوتطبیقھ على المنازعات التي تعرض أمامھ، دون أن یتجاوز ذلك إلى 

ة یشوبھا  لمبدأ الفصل بین السلطات إلى السلطة التشریعیة، إلا أن القواعد التشریعیالمھمة التي توكل وفقاً

نھ من المتصور أن تطرح منازعات لا إیمكن أن یتصف بالكمال، ف لا  باعتبارھا عملا إنسانیاًالنقص حتماً

نھ یتعین على القاضي أن إیكون لھا حكم في التشریع أو في مصادر القانون الوضعي الأخرى، ومع ذلك ف

نھ یرتكب بذلك إلا فإ تطبیقھ، ویفصل في النزاع ولا یتھرب من الحكم فیھ بحجة عدم وجود نص یمكن

 إلى خروجھ عن مقتضى وظیفتھ وھي أن یحكم بالعدل، فھي وظیفة یلزم أن افةًضإجریمة إنكار العدالة 

 دور القضاء في ھذا الصدد یتضح في القانون یمكن تطبیقھ، و حتى ولو لم یجد نصاًیباشرھا القاضي دوماً

لإعلان عنھا في أحكامھ بتقریرھا وبتطبیقھا في المنازعات في الكشف عن المبادئ التي تحقق العدالة وا

 یستقي ھذه المبادئ من ضمیر الجماعة – أي القضاء –التي تطرح أمامھ إذا كان لذلك مقتضى، وھو 

 في ذلك بالقواعد القانونیة القائمة وأسس نظام الحكم في الدولة ووثائقھا والروح العامة للتشریع مستعیناً
                                                

 .٤١٣، ص ٢٠٠٥الخامسة النظریة العامة للقانون الدستوري، الناشر دار النھضة العربیة، الطبعة : رمزي الشاعر. د )١(
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)١٣( 

یاسیة التي تتضمن الخطوط العریضة والاتجاھات العامة لسیاسة الدولة ، بمعنى أن المبادئ القانونیة والس

نما تظھر نتیجة تفسیر القضاء للضمیر العام للجماعة والإرادة المفترضة أو الضمنیة إالقانونیة العامة 

تفسیر القضائي  مفھوم ال:لذلك سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول .)١(للمشرع

 : أھمیة التفسیر القضائي في نطاق القضاء الدستوري كما یلي:دستور وفي الفرع الثانيلل

 .مفھوم التفسیر القضائي للدستور: الفرع الأول

 . أھمیة التفسیر القضائي في نطاق القضاء الدستوري: الفرع الثاني

 الفرع الأول

 مفھوم التفسیر القضائي للدستور 

ص الدستور من قبل القضاء یختلف عن تفسیر القانون العادي لأنھا تنطوي على إن تفسیر نصو

 یجب أن یأخذھا المفسر ،إرادة علیا جامعة، وعلى رؤیة شاملة، تجمع بین الماضي والحاضر والمستقبل

لنص بالاعتبار ویغوص في مكنوناتھا، وینظر إلى الأمور بشمولیة وبعد نظر؛ لكي یتمكن من توضیح ا

 منھ، وكما أن ما یمیز الدستور عن القانون العادي، ھو أن الأخیر یدخل في نيري واستخراج المعاالدستو

التفاصیل التي تتطلبھا إدارة قطاع أو نشاط محدد، بینما الدستور یقتصر عموماً على المبادئ یعبر عنھا 

ون العادي، وعلى بكلمات مقتضبة وموجزة وعلى أحكام عامة، لذلك یختلف تفسیر الدستور عن القان

الرغم من وجود أمور مشتركة بین التفسیرین، ففي تفسیر الدستور كل كلمة یجب أخذھا بالاعتبار نظراً 

لندرة الكلمات وغناھا في آنٍ معاً، فللكلمات معنى وللصمت معنى أیضاً، والأحكام المصاغة لھا معنى 

 یدخل في الشقوق بین قرمید الجدران ویؤدي وغیر المصاغة لھا معنى أیضا؛ً لأنھا بمثابة الاسمنت الذي

ن لبیان مفھوم التفسیر القضائي للدستور بشكل دقیق، إ ولذلك ف،)٢(إلى تماسك المبنى وصلابتھ بكاملھ

 تعریف التفسیر بوجھ عام كغصن أول، ثم تحدید ما نبین فیھالفرع إلى غصنینیتعین علینا أن نقسم ھذا 

 :  كما یليأخرالدستوریة كغصن مفھوم التفسیر القضائي للقاعدة 

 . تعریف التفسیر بوجھ عام: الغصن الأول

 .تحدید مفھوم التفسیر القضائي للقاعدة الدستوریة: الغصن الثاني

                                                
 ف  ي ٢٠١٤ لدس  تور القض  اء الإداري الرقاب  ة عل  ى أعم  ال الإدارة تنظ  یم القض  اء الإداري وفق  اً : س  امي جم  ال ال  دین. د  )١(

 .٦٤ -٦٣، ص ٢٠١٤مصر، دار الجامعة الجدیدة، طبعة 
 .٣٦٧، ص٢٠١٢، ٦ ج،"دراسات في القضاء الدستوري"الكتاب السنوي للمجلس الدستوري، : عصام سلیمان. د  )٢(
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)١٤( 

 الغصن الأول 

 تعریف التفسیر بوجھ عام

 وتتعل  ق ،لمعرف  ة م  دلول التفس  یر یج  ب بح  ث ث  لاث مس  ائل تتص  ل الأول  ى بتحدی  د مدلول  ھ اللغ  وي   

وضیح مدلولھ الاصطلاحي، والثالثة ذاتیة التفسیر وتمی زه عم ا یش بھھ، ل ذلك ف إن الم دلول اللغ وي          الثانیة بت 

ض  ح م  ن بعض  ھا أن  توالت  ي ی) ١(للتفس  یر ھ  و المعن  ى ال  ذي تس  وقھ المع  اجم اللغوی  ة العدی  دة لكلم  ة التفس  یر    

 وق ال الطیب ي   ،)٢(، وھ و البی ان والكش ف والإیض اح وكش ف المعن ى        )الفس ر (اصطلاح التفس یر م أخوذ م ن        

، )٣() وضع التفسیر من المعنى یشابھ وضع السبب من المسبب لأن التفس یر س بب لظھ ور المعن ى وكش فھ             (

فالتفسیر یكون بمعنى الإیضاح من الش يء أي وض حھ، وفس ر آی ات الق رآن الك ریم أي ش رحھا ووض ح م ا             

مع اني المعقول ة، فإن ھ یعب ر ب ھ      وكما یعبر عن التفسیر ف ي اللغ ة بالكش ف ع ن ال        ،)٤(تنطوي علیھ من معاني   

، فالتفس   یر یس  تعمل ف   ي المع   اني  )٥(ع  ن الكش   ف ع  ن المحسوس   ات، ك   أن تق  ول أس   فر الص  بح إذا أض   اء    

والمحسوس  ات، ویب  دو أن اس  تعمالھ ف  ي المعن  ى الأول أكث  ر م  ن اس  تعمال ف  ي المعن  ى الث  اني، وكم  ا یعن  ي      

 إذ أن ھ م أخوذ م ن الفِس ر ال ذي یحم ل ھ ذه        التفسیر في اللغة البیان والتوض یح والإفص اح وكش ف المغط ى،            

ن  ھ م  أخوذ م ن التفس  ره وھ  و م  ا یس تدل ب  ھ الطبی  ب عل  ى عل ة الم  رض، ویق  ال أیض  اً فس  ر     إ وقی  ل ،المع اني 

ن المقص ود بالتفس یر ھ و التأوی ل وھ و      إوقی ل  . والمقصود ب ھ تحلی ل الأج زاء وانفص ال بعض ھا ع ن بع ض             

في المعنى، في حین یفرق البعض بین التفس یر والتأوی ل عل ى    كشف المراد عن المشكل إذ أنھما لا یختلفان  

ن إخلاص ة الق ول    و. )٦(اعتبار أن التفسیر ھو إیضاح لمعنى اللفظ، أما التأویل فھو سوقھ إلى ما یؤول إلی ھ      

مدلول التفسیر في اللغة یعني التوض یح والبی ان والاس تدلال والتحلی ل وذل ك یقتض ي إكم ال العق ل والتفكی ر                  

 .  یة عقلیة بحتةفھو عمل

                                                
  :ینظر تعریف التفسیر لغة  )١(
 .٦٧م، ص٢٠٠٣ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، ٨١٦المتوفى :  السید الشریف الجرجاني-  
، )فس  رَّ(، تح  ت م  ادة ١٩٧٢دار الفك  ر للطباع  ة والنش  ر، بی  روت : معج  م مف  ردات ألف  اظ الق  رآن، الراغ  ب الأص  فھاني   )٢(

 .  بعدھا وما٣٩٤ص
 حیث یقول أن التفسیر كش ف الم راد ع ن اللف ظ     ٣٢٠دار المعارف، الجزء الخامس، ص:  ولسان العرب، ابن منظور  -

 .والتأویل ھو رد أحد المحتملین إلى ما یطابق الظاھر
 ١٩٨٣/  ھ  ـ ١٤٠٣مخت  ار الص  حاح، طبع  ھ ثالث  ة، المطبع  ة الأمیری  ة،    : ال  رازي محم  د ب  ن أب  ي بك  ر ب  ن عب  د الق  ادر     )٣(

 . ٥٠٣ص
روح المعاني في تفسیر الق ران العظ یم والس بع المث اني، المجل د الس ابع، دار الفك ر،        : ـ وأبي الفضل الألو سي البغدادي     

  .١٦بیروت، ص 
 .٤٧١، ص ١٩٨٩المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، مطابع شركة الإعلانات الشرقیة، دار التحریر القاھرة،   )٤(
 .٨٠م، ص١٩٥١ھـ، ١٣٧٠، دار الندوة الجدیدة، بیروت ١الإتقان في علوم القرآن، ج: لدینالسیوطي جلال ا  )٥(
التفس یر المنش ئ للقاض ي الدس توري، دراس ة مقارن ة، الطبع ة الأول ى، دار النھض ة العربی ة             : محمد ف وزي الن ویجي    . د  )٦(

 .١١، ص٢٠٠٨
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)١٥( 

أما مدلول التفسیر ف ي الفق ھ والق انون، فق د تع ددت تعریف ات الفقھ اء للتفس یر فم نھم م ن عرف ھ بأن ھ                 

بینم ا عرف ھ    )١() الألف اظ ودلالاتھ ا عل ى الأحك ام، للعم ل ب النص، عل ى وض ع یفھ م م ن ال نص            مع انٍ  بیان(

عي منض بط، للكش ف ع ن مض مون القاع دة      عملیة عقلیة منطقیة، تتم في إطار موضو(جانب أخر منھ بأنھ  

توض یح م ا أبھ م م ن ألف اظ التش ریع،       (، وذھب جان ب أخ ر م ن الفق ھ بأن ھ      )٢ ()القانونیة التي یتضمنھا النص 

، إذ )٣ ()وتكمیل ما أقتضب من نصوصھ، وتخریج، ما نقص من أحكامھ، والتوفی ق ب ین أجزائ ھ المتناقض ة         

ن ى القاع  دة القانونی ة م ن مس تلزمات تطبی  ق الق انون عل ى الوق  ائع        أن تحدی د مع  وقض اءً م ن المس لم ب ھ فقھ  اً   

 المعروضة على القضاء

 ،)٤(والتفسیر بصفة عامة ھو نشاط ذھني یبذلھ الإنسان للاستدلال على م دلول الأحك ام التش ریعیة   

ا وكما أن التفسیر یدخل في كاف ة مج الات الحی اة الاجتماعی ة ولا یقتص ر عل ى النص وص التش ریعیة وح دھ          

 : أولھم ا وإنما یمتد إلى سائر القواعد القانونیة وغیرھا، والتركیز على تفسیر القاعدة القانونیة یحق ق ھ دفین   

 الاجتھاد في س د الف راغ ف ي القواع د القانونی ة      :وثانیھماإزالة الغموض والخلاف في حكم القواعد القانونیة  

 . )٥(لمواجھة ما تكشف عنھ من فروض ووقائع

أن التفسیر یك ون بتوض یح   (، أو )٦()بیان المراد بالنصوص التشریعیة(ر أیضاً بأنھ وعرف التفسی   

، )٧ ()م  ا غم  ض م  ن ألف  اظ التش  ریع وب  التوفیق ب  ین نصوص  ھ المتعارض  ة وبتكمی  ل م  ا نق  ص م  ن أحكام  ھ      

ویع  رف التفس  یر بأن  ھ الاس  تدلال وتحدی  د م  ا تتض  منھ القاع  دة القانونی  ة م  ن أحك  ام، وتحدی  د المعن  ى ال  ذي        

ض  منھ تل  ك القاع  دة، وتحدی  د نطاقھ  ا حت  ى ی  تم تطبیقھ  ا عل  ى الظ  روف الواقعی  ة الت  ي تث  ار بص  ددھا ھ  ذه     تت

 . )٨(القاعدة

 -:)٩(ویرى جانب آخر من فقھاء القانون أن للتفسیر مفھومین مختلفین

 . فني یتمثل في كون التفسیر یفضي إلى تطبیق القانون على الوقائع المادیة: المفھوم الأول

 اجتماعي یتمثل في كون التفسیر یؤدي إل ى تحقی ق العدال ة وذل ك م ن خ لال قیام ھ         :م الثاني المفھو

                                                
 المجل د الأول  ١٩٩٣مكت ب الإس لامي الطبع ة الرابع ة     تفس یر النص وص ف ي الفق ھ الإس لامي، ال     : محمد أدیب ص الح  . د  )١(

  .٥٩ص 
 .٤٤٦، ص٢٠١٠لغة القانون، مكتبة الآداب، القاھرة، الطبعة : سعید احمد بیومي. د  )٢(
 .٢٣٥ص، ١٩٥٢أصول القانون : أحمد أبو ستیت. عبد الرزاق السنھوري، ود. د  )٣(
حكمة الدستوریة العلیا بتفسیر النصوص التشریعیة، الق اھرة، دار  ضوابط اختصاص الم: محمد عبد ألعال السنا ري   . د  )٤(

 .٥٦، ص١٩٩٦النھضة العربیة 
 .١٥٣، ص١٩٨١المدخل للعلوم القانونیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، : توفیق حسن فرج. د  )٥(
 .٢٠٩، ص١٩٦٢المدخل للعلوم القانونیة، القاھرة، : عبد المنعم البد راوي. د  )٦(
 .١٨٣، ص١٩٥١المدخل العلوم القانونیة، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، الطبعة الثانیة، : د علي عرفةمحم. د )٧(
المدخل للعلوم القانونیة، الجزء الأول، نظریة القانون، مكتبة سید عب دا الله وھب ة، الس نة        : منصور مصطفى منصور  . د  )٨(

 . ٢٤٤، ص .١٩٦٢
 .٢٥٤، ص ١٩٦٥دراسة القانون، بدون ناشر، سنة المدخل ل: شمس الدین الوكیل. د  )٩(
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)١٦( 

و كم ا لا یقتص ر التفس یر عل ى     . دائماً بتحقیق التوازن ب ین المعطی ات الفنی ة ومتطلب ات التط ور الاجتم اعي              

عری ف التفس یر    لت)١(نوع معین من فروع القانون بل یشمل كل فروعھ، ومن استعراض آراء فقھ اء الق انون      

 : بشأن مجال أو نطاق التفسیرن ھناك اتجاھینإیمكن القول 

 .)٢(أن التفسیر یشمل القاعدة القانونیة بمعناه الواسع: الأول

ویرى أصحاب ھذا الاتجاه أن كل القواعد القانونیة أیاً ك ان مص درھا تحت اج إل ى تفس یر، فالتفس یر               

نونیة من حكم وتحدید الحكم الواجب إعط اؤه لم ا ق د یع رض     ھو الوقوف على معنى ما تتضمنھ القاعدة القا     

 . اً واسعنطاقاً لذا فإن ھذا الاتجاه یرى أن للتفسیر )٣ (.في العمل من فروض لم تواجھھا القاعدة القانونیة

 . أن التفسیر یقتصر على القاعدة التشریعیة المكتوبة: الثاني

وض یح م ا أبھ م م ن ألفاظ ھ وتكمی ل م ا اقتض ب         تفسیر التشریع ھ و ت (یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن    

 وذل ك لا یك ون إلا إذا كان ت    ،من نصوصھ وتخریج ما نقص م ن أحكام ھ والتوفی ق ب ین أجزائ ھ المتناقض ة          

التفسیر لا یك ون إلا  (وتأیید ذلك أن  ،)٤()تلك القاعدة مصاغة والألفاظ مكتوبة ویقوم التفسیر بتحدید مدلولھا  

تدق معرفة معناه ومدلولھ، أما إذا كان النص واضحاً في الدلالة على مقص وده   حیثما یكون النص غامضاً ف    

، فھذا الاتجاه یقتصر التفس یر عل ى التش ریع وح ده أي الق وانین المكتوب ة       )٥()ما كانت ثمة حاجة إلى التفسیر  

الق انون ھ و    لذلك فإن التفس یر لا ی رد إلا عل ى المص در ال ذي ی أتي ب اللفظ والمعن ى مع اً فتفس یر             ؛بوجھ عام 

 . )٦(تبین معناه من خلال نصوصھ لذلك إذا أرید معرفة معنى النص یتم اللجوء إلى تفسیر النص

 یرى أن الذي یحدد نطاق التفسیر ھو تحدید طبیعة القواعد القانونیة المطل وب    )٧(وھناك رأي وسط  

 . تفسیرھا إذا كانت نصوص تشریع فقط أو قواعد قانون بالمعنى الواسع

 التفس یر وذل ك لأن تطبی ق القاع دة القانونی ة أو       نط اق  الاتج اه الأول ال ذي یوس ع م ن     لباح ث یؤید ا و

تطبیق القانون یستلزم تفسیره من دون أن یتوق ف عل ى ك ون ال نص واض حاً أو غامض اً، كم ا أن ھ لا یج وز               

 اً فنی  اًفھوم   ف إن للتفس یر م  ؛للقاضي الامتناع عن الحكم بحجة غموض أو نق ص الق انون، وكم ا ذكرن ا س ابقاً        

فھو یؤدي إلى تطبیق القانون على وقائع مادیة معروضة على القاضي ولیس لھ ا ح ل طبق اً لظ اھر ال نص،         

 .  فھو یؤدي إلى تحقیق التوازن بین القانون والتطور الاجتماعياً اجتماعیاًومفھوم

                                                
ری اض  . ود. ٢٠١، ص١٩٥٨مب ادئ أص ول الق انون، الطبع ة الثانی ة، بغ داد، مطبع ة الع اني،         : عبد الرحمن الب زار   . د  )١(

 .٣١١، ص٢٠٠٢علم أصول القانون، بغداد، بیت الحكمة، الطبعة الأولى، : القیسي
 ).قواعد غیر تشریعیة....(الواسع القاعدة التشریعیة والعرف والعدالةتشمل القاعدة القانونیة بمعناھا   )٢(
: أحم  د س  لامة . ، و د٣٩٨ م، ص٢٠١٤الم  دخل إل  ى الق  انون، منش  اة المع  ارف، الإس  كندریة، طبع  ھ    : حس  ن كی  ره. د  )٣(

 .١١٠، ص١٩٦٥دروس في المدخل لدراسة القانون، 
 .٣٤٢، ص١٩٦٠قانونیة، المدخل لدراسة العلوم ال: عبد الغني حجازي.د  )٤(
 .٢٧٨، ص ١٩٥٤نظریة القانون، مطبعة دار النشر للجامعات المصریة، : عبد الفتاح عبد الباقي. د  )٥(
 .٢٤١، ص١٩٨٥مبادئ القانون، القسم الأول، دار النھضة العربیة، : عبد المنعم فرج الصدة. د  )٦(
 .٢٦٠، ص١٩٩٥ نظریة القانون، ،١المدخل لدراسة القانون، ج: نزیھ محمد المھدي. د  )٧(

o b e i k a n d l . c o m



)١٧( 

ز التفس یر ع ن   أما ذاتیة التفسیر فتعني تمیز التفسیر عن التأوی ل وع ن التكی ف، أم ا بخص وص تمی             

التأوی  ل فیجیبن  ا جان  ب م  ن الفق  ھ ی  رى أن التفس  یر م  رادف للتأوی  ل وأن كلیھم  ا تفس  یر للك  لام ال  ذي تختل  ف     

 بع ض الفقھ اء ف رق ب ین     ، ولك ن )٢(، وبناءً على ھذا الرأي یكون التأویل طریقة من ط رق التفس یر          )١(معانیھ

 أم ا التأوی ل فھ و یتب  ین    ،الك لام عل ى س بیل القط  ع   ن التفس  یر ھ و تبی ین الم راد م  ن    إالتفس یر والتأوی ل فق الوا    

، ویرى بعضھم أن )٤(ن التفسیر للفظ والتأویل للمعنىإ من قال ، ومنھم )٣(المراد من الكلام على سبیل الظن     

 . )٥(ھناك عدة فروق بین التفسیر والتأویل

انون ون وجز  وقد اھ تم علم اء الأص ول المس لمین برف ع الخل ط ال ذي وق ع فی ھ الكثی ر م ن رج ال الق                 

 -:)٦(بعض الفروق بین التفسیر والتأویل وھي كما یلي

التأویل عدول عن المعنى الظاھر إلى معنى غیر ظاھر ل دلیل یقتض ي ذل ك، أم ا التفس یر فھ و الكش ف              -١

 . عن معنى النص

 . التفسیر أعم من التأویل، وأكثر ما یستعمل التفسیر في الألفاظ والتأویل في المعنى -٢

 . ن من المشرع أو الفقیھ أو القاضي، أما التأویل لا یكون إلا من المشرعالتفسیر قد یكو -٣

 لأن  ھ لا تطبی  ق ب  دون تفس  یر عل  ى عك  س التأوی  ل فھ  و عملی  ة اجتھادی  ة  ؛القاض  ي مل  زم بتفس  یر ال  نص -٤

 .خاضعة لسلطة القاضي التقدیریة

 المؤول ظني الدلال ة  التفسیر یجعل النص المفسر قطعي الدلالة على المعنى بینما التأویل یجعل النص       -٥

 .  في كلا معنییھ، الراجح والمرجوح

 .  بین التفسیر والتأویل كما أسلفنا سابقاًاً ھذا الرأي، بأن ھناك فروق الباحثؤیدیو

وأما بخصوص تمی ز التفس یر ع ن التكیی ف ال ذي ھ و رد الواقع ة إل ى أص ل ن ص الق انون الواج ب                  

على الواقعة یعد فصلاً في مسألة قانونیة لھذا یع د الخط أ فی ھ،    ، ولذلك تطبیق نص القانون )٧(التطبیق علیھا 

 . )٨(خطأ في تفسیر القانون وطبیعتھ

وكم ا أن التكیی ف یفت رض فھ م الواقع ة وفھ  م الق انون لإلح اق الواقع ة بالق انون وإعطائھ ا الوص  ف           

                                                
، دار الحری  ة ٨الج  زء : إب  راھیم الس  امرائي . مھ  دي المخزوم  ي، ود . الع  ین، تحقی  ق، د : الخلی  ل ب  ن أحم  د الفراھی  دي    )١(

 .١٧٩، ص١٩٥١المرجع السابق، : ، وبنفس المعنى السیوطي جلال الدین٣٦٩، ص١٩٨٥للطباعة، 
 .٤٧٤، ص١٩٨٣، الدار الجامعیة، بیروت، ٤مي، الجزء الأول، ط أصول الفقھ الإسلا: محمد مصطفى شلبي. د  )٢(
، طبع ة مص ر،   ١شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفق ھ، ج : التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد االله       )٣(

 .١٢٥ھـ، ص١٣٧٧
 .٢٩ون سنة طبع، صنصوص قانونیة وشرعیة، الناشر بیت الحكمة بغداد، بد: صلاح الدین الناھي. د  )٤(
 .٢٢٥، ص١٩٩٩، شركة الخنساء، بغداد، ٥أصول الفقھ الإسلامي في نسیجھ الجدید، ط: مصطفى إبراھیم الزلمي. د  )٥(
 .١٧٣المرجع السابق، ص: السیوطي جلال الدین  )٦(
 الجنائی  ة، الج  زء المش كلات العالمی  ة العام ة ف  ي الإج راءات   : رءوف عبی  د. للاس تزادة م  ن موض وع التكیی  ف ینظ ر، د     )٧(

 .٢١، ص١٩٨٠الثاني، دار الفكر العربي، القاھرة، 
التمیی  ز ب ین الواق ع والق  انون ف ي ال نقض الجن ائي، مجل  ة إدارة قض ایا الحكوم ة، الج  زء الأول،        : أحم د فتح ي س رور   . د  )٨(

 .٢٠، ص١٩٧٠، ١٤السنة 
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)١٨( 

ص القانوني بینم ا مج ال    فمجال التفسیر ھو الن،القانوني الصحیح وفھم النص القانوني لا یكون إلا بالتفسیر     

التكییف ھو الواقعة والقانون، فلا تكییف بدون تفس یر، فالوق ائع لا یمك ن فھمھ ا إلا م ن خ لال فھ م وإعم ال               

لا ی تمكن المفت ي ولا الح اكم م ن الفت وى      (النص القانوني الذي یتسع لھا، وفي ذلك یقول اب ن الق یم الجوزی ة       

فھم الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم ما وقع بالقوانین والأم ارات  : الأول: والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم     

فھم الواجب بالواقع، ھ و فھ م حك م االله ال ذي حك م ب ھ ف ي كتاب ھ أو عل ى لس ان             : والثاني. حتى یحیط بھ علماً   

 . )١ ()رسولھ في ھذا الواقع ثم یطبق أحدھم على الآخر

تفس یر ی ؤدي إل ى    الب ین التفس یر والتكیی ف أن تغی ر     نھ یترت ب عل ى التمیی ز    إ أخیراً یرى الباحث لذا  

ولذلك فإن التفسیر یسبق التكییف ع ادة ف ي   .  إلا أن تغییر التكییف لا یؤدي إلى تغیر التفسیر    ؛تغییر التكییف 

 . المرحلة الأولى عند تطبیق القوانین، ومن ثم یأتي دور التكییف حیث یتم تطبیق القانون على الواقعة

 الغصن الثاني

 فھوم التفسیر القضائي للقاعدة الدستوریةم
 مفھوم التفسیر بوجھ عام وذلك كمدخل لتحدید مفھوم التفسیر القضائي للقاعدة ن الباحث  بعد أن بی 

 :الدستوریة الذي سنقوم بشرحھ كما یلي

 الت ي تتع رض لھ ا     الواجب ة التطبی ق  التفسیر القضائي ھو الذي تق وم ب ھ المح اكم بالنس بة للنص وص        

بص دد نظ ر المنازع ات المطروح ة علیھ ا والفص ل فیھ ا، والتفس یر ال ذي یق وم ب ھ القاض ي، یج ب أن                   وھي  

لا ك ان تفس یراً فاس داً ب ل     إ أو ح ذف من ھ أو تع دیل فی ھ و    ھلی  إیلتزم حدود النص المفس ر ف لا یتض من إض افة      

 أس اس برھنت ھ   وبعبارة أخ رى ف إن ال نص المفس ر یج ب أن یك ون      ، )٢(ویبطل حكمھ لخطأ في تطبیق القانون 

ن التفس یر عن د   إ، وكم ا أن ھن اك م ن یق ول     )٣(الاستنتاجیة؛ حیث یك ون ح ل الن زاع اس تنباطیاً          الاستدلالیة و 

القاضي لیس غایة في ذاتھ، بل ھو وسیلة لأداء واجب الفصل في الخصومات بم ا یجع ل التفس یر القض ائي           

تھي إلیھ القاضي في تفسیره، وھو ما قد ی ؤدي ف ي   یتأثر بالنتائج العملیة التي تنتج عن تطبیق الرأي الذي ین      

بعض الأحیان إلى أن یخرج القاضي على ما قصدتھ الإرادة التشریعیة إذا م ا وج د أن ف ي تطبی ق التش ریع          

، وكم ا أن المنط ق ف ي تفس یر نص وص الوثیق ة       )٤(بحرفیتھ على الحالة المعروضة علیھ ما یتجافى والعدال ة      

 وإنم ا عل ى العك س م ن ذل ك      ؛ا نص وص متن اثرة لا یوج د راب ط أو ض ابط بینھ ا      الدستوریة أن لا ینظر إلیھ     

ن إیجب أن ینظر إلیھا باعتبارھا وح دة عض ویة متكامل ة غی ر قابل ة للتجزئ ة، ویكم ل بعض ھا بعض ا، ل ذا ف                  

 ).٥ (یتم إلا في ضوء الكل الفھم الحقیقي لا

                                                
 .٩٤ھـ، ص١٣٢٥، مطبعة النیل، مصر، ١المین، جإعلام الموقعین عن رب الع: ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر  )١(
، دار النھض ة العربی ة،   ٢٠٠٥اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر، الطبعة الثالثة،   : جورجي شفیق ساري  . د  )٢(

 .٢٧٠ص
 .٢٤٤، ص١٩٦٧المدخل للعلوم القانونیة، : سلیمان مرقص. د  )٣(
 .٢٨١ون الدستوري، المرجع السابق، صالنظریة العامة للقان: رمزي الشاعر. د  )٤(

(5)  DWORKIN (R): controverse constitutionnelle, pouvoir 1991, no. 59, p. 8. 
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)١٩( 

ر المنطقی ة للوص  ول إل ى الحك  م   والقاض ي عن د قیام  ھ بالتفس یر یس  تخدم ك ل الط رق وأدوات التفس  ی     
، ل ذلك یتطل ب م ن القاض ي ب ذل جھ ده       )١(العادل ال ذي یتف ق م ع روح العدال ة ف ي الواقع ة المعروض ة علی ھ              

لاس تخلاص المعن ى ال ذي أراده المش رع م ن ال نص ال ذي یج ب تطبیق ھ، فالتفس یر م ن قب ل القاض ي وس یلة               
ول ذلك إذا  . )٢(طبیق النصوص القانونی ة وتفس یرھا  نھ ملزم بتإیستخدمھا بقصد الفصل في المنازعات، حیث  

، والتفس یر القض ائي للقاع دة    )٣(كان الفقھ یمثل المظھر العلمي للقانون فإن القضاء یمث ل المظھ ر العمل ي ل ھ            
، )٤(الدستوریة ھو تفسیر یصدر بمناسبة الفصل في المنازعات التي تعرض على قضاة المح اكم الدس توریة       

توریة أو ذل  ك التفس  یر ال  ذي یص  در بن  اءً عل  ى طلب  ات تفس  یریة تق  دم إل  ى المح  اكم     م  ن خ  لال الرقاب  ة الدس   
الدستوریة، فالنصوص الدستوریة كغیرھا من النصوص القانونیة الأخرى مھما كانت ھن اك دق ة وانض باط       
في صیاغتھا ومھما كان المش رع بعی د النظ ر ف ي تص ویره للمس ائل الت ي تنظمھ ا، فإنھ ا لا یمك ن أن تح یط               

مما یقتضي ت دخل القاض ي لتفس یرھا م ن أج ل أن یك ون تطبیقھ ا          ،  )٥(ل مقتضیات الحیاة العملیة المتطورة    بك
على الحالات الواقعی ة تطبیق اً ص حیحاً ینس جم م ع الھ دف م ن وض عھا، وف ي الواق ع أن القاض ي یق وم بھ ذا               

 الجھ ة المن اط بھ ا قانون اً     التفسیر من تلقاء نفسھ حتى ولو لم یطلب منھ الخصوم ذلك، باعتب ار المح اكم ھ ي       
الفصل في المنازع ات، وإذا ك ان القض اء لا یق وم بالتفس یر إلا إذا ك ان ھن اك ن زاع مع روض علی ھ كقاع دة               
عام  ة أي أن  ھ لا یج  وز أن ترف  ع دع  وى أم  ام القض  اء لغ  رض تفس  یر ن  ص مع  ین م  ن نص  وص الق  انون أو    

 إذا لم یكن ھناك نزاع معروض، إلا أن الدستور، لأن المصلحة أساس الدعوى ولا مصلحة في تفسیر نص
 مقص وراً ھناك بعض التشریعات تجیز تقدیم طلبات التفسیر، وإن كانت تقید الح ق ف ي تق دیمھا، ب أن تجعل ھ         

، حی ث ت نص   ١٩٧١ومن أمثلة ھذه التشریعات الدستور المصري الص ادر ف ي س نة        . على السلطات العامة  
تفس یر النص وص التش ریعیة    ... )٦(لدستوریة العلی ا، دون غیرھ ا  المحكمة ا(  منھ على أن تتولى   ١٧٥المادة  

 لس نة  ٤٨، واستناداً لھذا النص صدر قانون المحكمة الدس توریة العلی ا رق م     )على الوجھ المبین في القانون      
 لإنشاء ھذه المحكمة ونص في مادتھ السادسة والعش رین عل ى أن تت ولى المحكم ة الدس توریة العلی ا        ١٩٧٩

 القواعد الصادرة من السلطة التشریعیة والقرارات بقوانین الصادرة م ن رئ یس الجمھوری ة      تفسیر نصوص 
 من ھ عل ى أن یق دم طل ب التفس یر م ن وزی ر الع دل بن اء عل ى           ٣٣وفقاً لأحكام الدستور، كما نص في الم ادة   

ص ت  وكم ا ن طلب رئیس مجلس ال وزراء أو رئ یس مجل س الش عب أو المجل س الأعل ى للھیئ ات القض ائیة،                 
تت   ولى المحكم   ة  (  عل   ى أن ٢٠١٤م   ن دس   تور جمھوری   ة مص   ر العربی   ة الح   الي لس   نة    ) ١٩٢(الم   ادة 

الدس  توریة العلی  ا دون غیرھ  ا الرقاب  ة القض  ائیة عل  ى دس  توریة الق  وانین، والل  وائح، وتفس  یر النص   وص           
 .....). .التشریعیة
 

                                                
 .٢٨٥المرجع السابق، ص: منصور مصطفى منصور. د  )١(
 .١٨٤، ص١٩٦٣أصول القانون، مطبعة الحداد، : حسن الخطیب. د  )٢(
 .٥٤، ص١٩٨١المدخل لدراسة القانون، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، : لبشیرزھیر ا. عبد الباقي البكري، ود. د  )٣(
 .٤١٣النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص: رمزي الشاعر. د  )٤(
 . ٤١٧، صالمرجع نفسھ: رمزي الشاعر. د  )٥(
، ال  دار المحمدی ة للطباع  ة  )دراس ة مقارن ة  (ریة دور القض اء ف ي تفس  یر القاع دة الدس  تو   : عل ي عب د الع  ال س ید أحم  د   . د  )٦(

 .١١٢، ص٢٠١٣والنشر، طبعھ 
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)٢٠( 

لنص وص الدس توریة وذل  ك   ك ذلك خ ول المش  رع العراق ي المحكم ة الاتحادی  ة العلی ا س لطة تفس  یر ا      
 وذلك بنصھا على أن ٢٠٠٥بموجب نص الفقرة الثانیة من المادة الثالثة والتسعین من دستور العراق لسنة         

، وال ذي یمك ن استخلاص ھ    ) تفس یر نص وص الدس تور    –ثانی اً  : تختص المحكمة الاتحادیة العلی ا بم ا ی أتي    ( 
 التش ریعیة ف ي مص ر أو النص وص الدس توریة      من ھذه التشریعات أن اختصاص القضاء بتفسیر النصوص  

في العراق یمكن أن ینعقد بناء على طلب تفسیر من إحدى الجھات التي ح ددھا ك ل تش ریع ب دون أن یك ون          
وف ي الواق ع أن القض اء س واء ك ان قیام ھ       . ھناك نزاع معروض على القضاء حتى یحدث التفس یر بمناس بتھ        

ھم  اً ف  ي تفس  یر  م بن  اء عل  ى طل  ب تفس  یر أص  لي فإن  ھ یلع  ب دور   بالتفس  یر أثن  اء نظ  ره لمنازع  ة معین  ة، أو 
القواعد الدس توریة، ولا س یما ف ي ال دول الت ي تأخ ذ بالرقاب ة القض ائیة عل ى دس توریة الق وانین، حی ث تق وم               
المحكمة المختصة بممارسة تلك الرقابة بتفس یر النص وص الدس توریة قب ل الحك م ف ي ال دعوى الدس توریة،           

، بم ا یعن ي   )١(واء كان الحكم یفید بدستوریة القانون موضوع الدعوى أو عدم دس توریتھ  ویستوي في ذلك س   
 .أن التفسیر للنص الدستوري والنص القانوني سواء أدى إلى دستوریة النص القانوني أو عدم دستوریتھ

فتفسیر النص الدس توري ھن ا ض روري لتطبیق ھ عل ى الن زاع الدس توري ف لا تطبی ق ب دون تفس یر،             
 ١٩٢٣ ف ي قض اء مجل س الدول ة المص ري م ن خ لال تفس یره لنص وص دس تور              اً ھ ذا ال دور ملموس       ویبدو

، أو بتقری ر ح  ق  )٢(ھم ة ولا س یما فیم ا یتعل ق بحمای ة الحق وق والحری ات العام ة        موإرس اء بع ض المب ادئ ال   
ھ ا ھ ذا   المحاكم، في الرقابة على دستوریة القوانین بالرغم من عدم وجود نص صریح ف ي الدس تور یق رر ل     

 م ن دس تور مص ر    ٩٦ قامت المحكمة العلیا في مصر بقبول طلب الحكوم ة بتفس یر الم ادة    ، وكذلك )٣(الحق
كذلك فعلت المحكم ة الاتحادی ة العلی ا ف ي الع راق حی ث قام ت         ، و )٤(والخاصة بإسقاط العضویة  ١٩٧١لسنة  

ا على سبیل المثال عندما ث ار   نذكر من قراراتھ٢٠٠٥بتفسیر عدید من مواد الدستور العراقي الحالي لسنة    
، )٥( م ن الدس تور  ٦١م ن الم ادة   ) تاسعاً(فقرة ) أ(الوارد في البند ) أغلبیة الثلثین(خلاف حول تفسیر مفھوم     

تعني أغلبیة ثلث ي أعض اء مجل س الن واب الحاض رین ف ي       ) غالبیة الثلثین( بأن )٦( قرار تفسیر المحكمة  فجاء
 ، م  ن)٧ ()٥٩(م  ن الم  ادة  ) أولاً(ة المنص  وص علی  ھ ف  ي الفق  رة    الجلس  ة بع  د تحق  ق نص  اب انعق  اد الجلس      

الدستور؛ لأن المشرع لو أراد أغلبیة الثلثین لأعضاء مجلس النواب كافة، لنص على ذلك كما ھو وارد في 
 .  من الدستور)٩ ()٩٢(من المادة ) ثانیاً (، والفقرة)٨ ()٧٠(الفقرة أولاً من المادة 

                                                
 .٤١٨النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص: رمزي الشاعر. د  )١(
 قض  ائیة مجموع  ة أحك  ام المجل  س، ٥ لس نة  ٥٨٧ ف  ي القض  یة رق  م ١٩٥٠ یونی  ھ ٢٩ینظ ر حك  م المجل  س الص  ادر ف ي     )٢(

 .١١٤المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. ، مشار إلیھ في د١٩٩صالسنة الخامسة، 
. ، مشار الیھ ف ي د ٣١٥، مجموعة أحكام المجلس، السنة الثانیة، ص١٩٤٨ فبرایر ١٠ینظر حكم المجلس الصادر في       )٣(

 .١١٤المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد
 ٣٣، ص٢٠١١وریة العلیا بالطلب الأصلي بالتفسیر، دار النھض ة العربی ة،    اختصاص المحكمة الدست  : فتحي فكري . د  )٤(

 .وما بعدھا
یخ  تص مجل س الن  واب بالموافق  ة عل  ى  (  عل  ى ٢٠٠٥م ن الدس  تور العراق  ي الح  الي لس نة   ) أ( تاس  عاً ٦١نص ت الم  ادة    )٥(

  .)یة ورئیس مجلس الوزراءإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبیة الثلثین بناء على طلب مشترك من رئیس الجمھور
المحكم  ة : مش  ار إلی  ھ ف  ي القاض  ي مك  ي ن  اجي ٦/١٢/٢٠٠٦ ف  ي ٢٠٠٦/ت/٤٧٨ق  رار المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا رق  م    )٦(

 .٩٧، ص٢٠٠٧الاتحادیة العلیا في العراق، دار الضیاء للطباعة والتصمیم، الطبعة الأولى، النجف، 
یتحق  ق نص  اب انعق  اد مجل  س الن  واب    ( عل  ى أن ٢٠٠٥راق  ي الح  الي لس  نة  م  ن الدس  تور الع ) أولاً/٥٩(نص  ت الم  ادة    )٧(

 ). بحضور الأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ
ینتخ ب مجل س الن واب م ن ب ین المرش حین       ( على أن ٢٠٠٥عراقي الحالي لسنة من الدستور ال  ) أولاً/٧٠(نصت المادة     )٨(

 ). رئیساً لجمھوریة بأغلبیة ثلثي أعضائھ
تتك ون المحكم ة الاتحادی ة العلی ا م ن ع دد م ن القض اة         (ف ي الدس تور العراق ي الح الي عل ى أن       ) ثانی اً /٩٢(ة  نصت الماد   )٩(

وخبراء في الفقھ الإسلامیة وفقھاء القانون یحدد عددھم وت نظم طریق ة اختی ارھم وعم ل المحكم ة بق انون یس ن بأغلبی ة             
 .)ثلثي أعضاء مجلس النواب
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)٢١( 

في تكوین قناعتھم ولا سلطان علیھم في أحكامھم لغیر القانون وھ ذا م ا   والأصل أن القضاة أحرار     

، فالقض  اة مس  تقلون ف  ي ممارس  تھم لعملھ  م ووظیف  تھم ولا    )١(ق  رره الدس  تور العراق  ي والدس  تور المص  ري  

یج  وز الض  غط عل  یھم م  ن أی  ة جھ  ة كان  ت تنفیذی  ة أو تش  ریعیة لغ  رض إص  دار ق  رارات قض  ائیة معین  ة أو     

 .ر قرارات أخرىالامتناع عن إصدا

وفي الواقع لا یوجد ما یمنع القاضي من الاستئناس في تفسیر نص وص الق انون ب آراء غی ره س واء        

 . كانت ھذه الآراء لفقیھ أو خبراء ما دام ھذا الرأي یساعده على تأدیة دوره في الدعوى المنظورة

ض  ي حت  ى یس  تطیع  ن الاس  تعانة ب  الخبراء والاستش  اریین أم  ر تتطلب  ھ ض  رورة عم  ل القا   إوحی  ث 

لاحاطة بكل الجوانب الفنیة والأمور الت ي تتطل ب الخب رة والاستش ارة للوص ول إل ى الحك م الس لیم، ول ذلك                  ا

 ف ي الع راق، نج د أن ھ أج از      ٢٠٠٥لس نة  ) ١(عند النظر إلى النظام الداخلي للمحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق م           

 المستش ارین أو  ، وكلم ة )٢(ل وخ ارج المحكم ة  للمحكمة أن تس تعین ب رأي المستش ارین أو الخب راء م ن داخ        

تبعت ھ  االخبراء لا تقتصر على صنف معین بل ال ذي یح ددھا ھ و موض وع ال دعوى، وھ ذا ل یس بجدی د فق د             

 . القوانین العراقیة النافذة كقانون المرافعات والإثبات

 إل ى فت وى    أما في مصر فقد قررت محكمة النقض المصریة في أحد أحكامھا بأن اس تناد المحكم ة    

صادرة من المعھد الیون اني للق انون ال دولي كعنص ر م ن عناص ر البح ث الت ي استأنس ت بھ ا للتع رف عل ى               

وكم ا أن ھ ذا لا ین ال    . )٣(الرأي السدید في تأویل نصوص القانون الیوناني لا یعتبر تخلیاً منھا ع ن وظیفتھ ا     

ي تفسیره بآراء الفقھاء حیث یعتبر ذل ك م ن   من حیدة ونزاھة التفسیر القضائي، وقیام القاضي بالاستئناس ف      

، وفي الواقع أن ھذا الاتجاه جدیر بالتأیی د، فالقاض ي   )٤(وظیفتھ في التفسیر كعنصر من عناصر تكوین رأیھ  

عندما یتبنى رأیاً فقھیاً معیناً بصدد نزاع معروض علیھ لا یفعل ذلك بناء على أم ر أو توجی ھ م ن ص احبھ،          

 ھذا الرأي یتفق وصحیح القانون، لأن الفقیھ لا یملك سلطة أو نف وذ یمك ن أن ی ؤثر    إنما عن قناعة تامة وأن   

، كما إن التفسیر القضائي یعد تفسیراً عملیاً یتأثر بالظروف الواقعی ة  )٥(من خلالھا في تكوین عقیدة القاضي     

تس قة م ع تل ك    التي تحیط بالواقعة موضوع الخصومة، فیكون تفسیره ذو صبغة عملیة حتى تأتي الإحك ام م       

الظروف الواقعیة، وھذا ما یودي في كثیر من الأحیان إلى خروج القاضي عن مقصد المشرع الحقیق ي إذا        

                                                
 ). ١٨٦، ١٨٤(والدستور المصري الحالي في المواد ) ٨٨، ٨٧(لي في المواد دستور جمھوریة العراق الحا  )١(
إذا اقتض ى موض وع   (  عل ى أن ھ   ٢٠٠٥لس نة  ) ١(من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادی ة العلی ا رق م    ) ١٤(تنص المادة     )٢(

 ).كون رأیھم استشاریاً الاستعانة برأي المستشارین لدیھا أو خبراء من خارجھا فتقدر الاستعانة بھم وی الدعوى
 قض ائیة، مجموع ة المكت ب الفن ي لمحكم ة      ٢٧ لس نة  ٢٣، طعن رقم ١٩٥٩ أبریل ٢٢حكم محكمة النقض الصادر في      )٣(

 .٣٣١النقض، السنة العاشرة، ص
، دار ١٩٧٩، ١٩٧٧ تفسیر النصوص في القانون والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، س نة  :محمد صبري السعدي .د  )٤(

 .١٣٢لنھضة العربیة، صا
 .١١٦المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. د  )٥(
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)٢٢( 

ما وجد في تطبیق النص بحرفیت ھ عل ى الحال ة المعروض ة علی ھ، م ا یخ الف العدال ة، ویك ون ھ ذا الخ روج               

 .، إذن ھو خروج تبرره الظروف الواقعیة)١( تحت ستار التفسیر

أن القاضي ھو لیس مجرد بوق یردد منطوق الق انون، وإنم ا ھ و باح ث ف ي أعم اق ال نص،              ( كما  

 لیتمكن م ن كیفی ة تطبیق ھ، فھ و إن     ؛سابراً أغواره، واقفاً على حقیقة ما قصده المشرع، بلوغاً لحقیقة إرادتھ   

بق ھ عل ى الواقع  ة   كان ت مھمت ھ تطبی ق الق انون فإن ھ لا یس تطیع ذل ك إلا بع  د تفس یر ال نص ال ذي یری د أن یط           

 النموذج القانوني للواقعة المراد تطبیقھ ا عل ى   -أولاًوھذا معناه، أن على القاضي أن یفھم ، المعروضة علیھ 

 بینھ وبین الواقعة التي یفصل فیھ ا لینظ ر بع دھا عم ا إذا     - ثانیةنحو ما أوردھا النص، ثم یطابق في مرحلة   

أم یختلف ان عل ى نح و لا یمك ن مع ھ      .  حك م ال نص علیھ ا   ینھما، یتطلب جری ان   بكان ثمة تطابق في الوصف      

، إذن القاض  ي لا یمكن  ھ التطبی  ق دون القی  ام بالتفس  یر، ول  ذا قی  ل ب  أن التفس  یر م  ن ص  میم عم  ل        اانطباقھم  

 في القول بأن مھمة التفسیر تعتب ر معی اراً ل ذكاء القاض ي ومھارت ھ القانونی ة، إذ       مبالغةولیس ثمة    ،  القاضي

فس  یر لا معن  ى ل  ھ غی  ر ع  دم اس  تیعابھ لل  نص، مم  ا یعج  زه ع  ن تطبیق  ھ باعتب  ار التفس  یر    أن قص  وره ف  ي الت

  .)٢() المعروضة علیھائعمفترضاً أولیاً لحسن تطبیق النص على الوق

كما أن القاضي عند قیامھ بعملیة التفسیر علیھ استنباط المعنى من ألفاظ النص، فإذا خل ص المعن ى    

،  القاض ي عن د قیام ھ بالتفس یر    ولذلك على(، )٣(كم على الواقع المعروض من ألفاظ النص، وجب تطبیق الح     

 یتقید بحدود مھمت ھ الأساس یة كمطب ق للق انون بحی ث ی ذھب بالتفس یر إل ى الم دى ال ذي یمكن ھ م ن حس ن                    إن

، إذ لا اًالتطبیق، بمعنى أنھ یكشف بالتفسیر عن معنى النص القائم، ولا ینشئ من خلال التفس یر نص اً جدی د         

لا یمك ن أن یك  ون مش  رعاً جدی داً حق  اً أن ھ ف  ي بع  ض    المفس  رن أن یك  ون التفس یر خلق  اً ل  نص، وكم ا أن   یمك  

الأحی  ان یت  دخل لیكم  ل نقص  اً اعت  رى التش  ریع، غی  ر أن  ھ ت  دخل تب  رره ض  رورة الحك  م ف  ي ال  دعوى الت  ي       

د ف ي التش ریع   ینظرھا، وبالقدر ال ذي لا یك ون مع ھ منك راً للعدال ة، ھ ي إذن ض رورة تتب دى عن دما لا یوج                   

نصاً حاسماً للمنازعة، ھنا یتدخل الاجتھاد بحثاً عنھ في مصدر آخر، وھو في ھ ذه الحال ة لا یت دخل لینش ئ           

حكماً من عدم، إنما لیستقي حكماً من معین آخر، أي أنھ یستنبط ولا یخلق، والاستنباط شبیھ الاجتھاد، نوع     

انف راد المحكم ة   .. ....قصده ال بعض بقول ھ  یولعل ھذا ما (، )٤()من التفسیر، ولیس نوعاً من الخلق والابتداع     

یعتبر تفسیراً مكملاً للنص القانوني، وكاش فاً  ... ...الدستوریة العلیا بالتفسیر التشریعي الملزم للنص القانوني 

 .)٥()مقصودة من تقنینھ لمراد الشارع، و

                                                
تفس  یر النص  وص الجن  ائي، دراس  ة مقارن  ة، الناش  ر دار النھض  ة العربی  ة، الطبع  ة الثانی  ة س  نة       : رف  اعي س  ید س  عد . د  )١(

 .١٢١، ص ٢٠٠٨
 .٤١٣ـ٤١٢، ص ٢٠١٣جدیدة، الطبعة  أصول القضاء الدستوري، دار الجامعة ال:محمد باھي أبو یونس. د  )٢(
الم دخل إل ى الق انون، النظری ة العام ة للقاع دة القانونی ة، دار        : ام محم د محم ود زھ ران      م  ھ. رمضان ابوالس عود، ود   . د  )٣(

 .٣٣٧، ص ١٩٩٧المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، السنة 
فسیر النصوص الدستوریة في النظام الدس توري  الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستوریة بت   : محمد باھي أبو یونس   . د  )٤(

 .٧، ص٢٠٠٨الكویتي، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، 
ال رئیس الأس  بق للمحكم ة الدس  توریة العلی ا، مقدم ة الج  زء الث اني لأحك  ام المحكم ة الدس  توریة       : فتح ي عب د الص  بور  . د  )٥(

 .٤١٤ القضاء الدستوري، المرجع السابق، صأصول: محمد باھي أبو یونس. ، ص ھـ، د)١٩٨٣-١٩٨١(العلیا، 
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)٢٣( 

 الفرع الثاني

 أھمیة التفسیر القضائي في نطاق القضاء الدستوري
 بناء على طل ب أص لي   - على وجھ العموم-ن التفسیر القضائي الذي تنتھي إلیھ المحاكم للنصوص    إ

 یحدث بصدد تطبیق ھذه النصوص يمقدم من الجھات التي حددھا القانون یتسم بطابع الإلزام أو تفسیر تبع     

یك ون ھ ذا الن وع م ن     المفسرة على المنازعات المثارة أمامھا، وھذا یتسم بالطابع العمل ي وم ن الطبیع ي أن      

سیر أكثر شیوعاً من الآخر، إذ من مفترضاتھ قیام نزاع، فلا محل ل ھ عن د انتف اء الخص ومة، فالقاض ي              االتف

. مھمتھ الأولى تطبیق القانون لا الإفتاء بشأنھ، ونظریاً لا یلزم التفس یر ال ذي تتبن اه محكم ة، محكم ة أخ رى         

لا تعرض ت أحكامھ ا   إلعلی ا یف رض نفس ھ عل ى المح اكم ال دنیا، و      أما عملیاً فإن التفسیر المتبع م ن المحكم ة ا   

، ولذلك تكتسب كیفیة تفسیر القواعد القانونیة أھمی ة خاص ة ف ي نط اق القض اء الدس توري مردھ ا              )١(للإلغاء

 :)٢(ما یليفی نوضحھاإلى عدة أمور 

غایتھ ا بص یانة    أن المنازعات الدستوریة لھ ا طبیع ة خاص ة، بحك م اتص الھا ف ي قیامھ ا وف ي                 :أولاً

الدستور في نصوصھ  وفحواه، الذي یشتمل المتطلب ات المفت رض تواج دھا لقی ام الدول ة القانونی ة، ولكونھ ا           

ترتبط ارتباطا وثیقاٌ بالأحكام الأساسیة التي تنظم المجتمع، والتي ینط وي علیھ ا الدس تور، س واء م ن حی ث          

ی ات والحق وق الت ي یتمت ع بھ ا الأف راد ف ي حمای ة         تنظیم السلطات وطبیع ة العلاق ة بینھ ا، أو م ن حی ث الحر           

 .)٣(سدنة الدستور وحماتھ من قضاة المحكمة الدستوریة العلیا

ن تفس  یر القواع  د القانونی  ة عل  ى وج  ھ العم  وم ھ  و ف  رع م  ن تطبی  ق القض  اء لھ  ا ف  ي ن  زاع     أ :ثانی  اً

م  ا یك  ون تطبی  ق الدس  تور    مط  روح علیھ  ا، وھ  ذا التطبی  ق لا یق  ع بعی  داً م  ن ت  درج القواع  د القانونی  ة، وإن       

 یزی د م ن أھمی ة    ، وم ا )٤(وإخضاع كل قاعدة أدنى لأحكامھ جزء من عملیة التطبیق القضائي بمفھومھ العام   

عملیة تفسیر القواعد الدستوریة ھو أن القاعدة الدستوریة تتمیز بخصائص غیر قابلة للشراكة مع أي قاعدة    

 . اعدقانونیة أخرى أخصھا السمو على ما عداھا من قو

 اختلاف لغة الدستور عن لغة التشریع، فإن الدس تور بحك م تربع ھ عل ى قم ة النظ ام الق انوني           :ثالثاً

یستعمل لغ ة تعل و ف ي خطابھ ا ومض مونھا عل ى لغ ة التش ریع، ف لا تلج أ إل ى التفص یل حت ى تفس ح للتش ریع                 

ي أكث ر تحدی داً لم ا تُعب ر     مة وفق اً للظ روف والمقتض یات، وھ ذا طبع اً بخ لاف لغ ة التش ریع فھ          ءسلطة الملا 

                                                
  . وما بعدھا١٢المرجع السابق، ص: فتحي فكري. د  )١(
 ،نھض ة العربی  ة الالسیاس ة القض ائیة للمحكم  ة الدس توریة العلی ا، دراس ة مقارن ھ، دار       : ج ابر محم د حج ي   . المستش ار د   )٢(

 .  وما بعدھا٢٩٠، ص٢٠١٢الطبعة الأولى، 
القضاء الدستوري وقاض ي المش روعیة رؤی ة م ن منص ة القض اء الإداري، المجل ة الدس توریة             : مھديمحمد أمین ال  . د  )٣(

 . ٧٣، ٦٩، ص٢٠٠٩عدد خاص مارس
، ٢٠٠٣الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، مرك ز رینی ھ ج ان دب وي للق انون والتنمی ة،          : عوض المر . د  )٤(

 .١٤، ١٢ص
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)٢٤( 

، ل ذلك تتمی ز القاع دة الدس توریة بوض ع الكلی ات، بعض ھا یحم ل الإجم ال والعم وم، والآخ ر یعتری ھ                 )١(عنھ

أوس ع   مع انٍ  الغموض، وھو ما یجعلھا أقرب إلى التفسیر المرن، بما یفسح المجال لجھة الرقابة استخلاص  

كث ر فاعلی ة، وتیس یر تطویرھ ا، وتمكینھ ا م ن مواجھ ة        من شأنھا كفالة حقوق وحری ات الأف راد عل ى نح و أ        

 . أوضاع متغیرة

 الاختص اص  - قض ائیة أو غی ر قض ائیة   -ن الدساتیر المص ریة المتعاقب ة ل م تخ ول أي جھ ة        أ :رابعاً

بتفسیر نصوص الدستور، إلا أن المحكمة الدستوریة العلی ا وإن ل م تك ن تمل ك ابت داءً الاختص اص المس تقل              

تفسیراً ملزماً، إلا أنھا من أكثر المحاكم تفس یراً لھ ذه النص وص بمناس بة الفص ل بال دعاوى        بتفسیر الدستور   

 ومن ثم تملك الحق في تفسیر تلك النصوص تمھیداً لإصدار حكمھ ا    ،الدستوریة التي تدخل في اختصاصھا    

یحتم  ل الخط  أ ف  ي ش  أن دس  توریة الل  وائح والق  وانین، وإن ك  ان رأیھ  ا لا یع  دو أن یك  ون رأی  اً ف  ي الدس  تور    

نھ یكتسب أھمیتھ م ن انفرادھ ا بالفص ل ف ي المس ائل الدس توریة، وكونھ ا المخول ة بالاجتھ اد           أوالصواب إلا   

لاستنباط معنى القاعدة الدستوریة وتطبیقھ ا عل ى الح الات المتج ددة، وأن م ا تنتھ ي إلی ھ ھ و الق ول الفص ل                 

جھزة الدولة، وفي مواجھة الكافة، كان منھم طرفاً الحائز للحجیة المطلقة في ھذا الصدد، والذي یقید كافة أ        

وھذا ما استوجب نشر أحك ام المحكم ة وقراراتھ ا الخاص ة بالتفس یر ف ي       . في المنازعة أو لم یكن طرفاً فیھا  

 ٤٩ على الأكثر من تاریخ صدورھا، وھذا ما نص ت علی ھ الم ادة      اًالجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوم     

 .١٩٧٩ )٢( لسنة ٤٨وریة العلیا رقم من قانون المحكمة الدست

 من الفق ھ ی رى أن موق ف الدس اتیر المص ریة م ن ع دم ال نص عل ى اختص اص           اً أن ھناك جانب   غیر

المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بتفس  یر نص  وص الدس  تور یب  رره أن الاختص  اص بتفس  یر النص  وص القانونی  ة      

طة التأسیسیة ھي المشرع الدس توري فإن ھ   یكون للسلطة التي أصدرت النص محل التفسیر، ولما كانت السل      

لا یجوز لغیرھا مباشرة الاختصاص بتفسیر نصوص الدستور ملزم اً أو رس میاً م ا ل م تف وض ھ ذه الس لطة            

 وھ و م ا ل م یح دث ف ي      ،غیرھا من الس لطات الأدن ى مث ل الس لطة التش ریعیة أو القض ائیة ھ ذا الاختص اص          

ویض، ومن ثم لیس لسلطة عام ة أن تنص ب نفس ھا س لطة     مصر إذ تخلو نصوص الدستور من مثل ھذا التف   

 . )٣(تأسیسیة أو مشرعاً دستوریاً لتتولى تفسیر نصوص الدستور أو أن تفوض غیرھا فیما لا تملكھ

م ا أن یؤك د ص حتھا عل ى إط لاق أو      إن الفص ل ف ي دس توریة النص وص القانونی ة،        إوعلى العم وم    

 بین الوجود والعدم یكون ىن صحتھا أو بطلانھا، مرحلة وسطیقرر بطلانھا على إطلاق، فلا یوجد فیما بی        

 ل یس  - ب النظر إل ى م ا یش وبھا م ن إجم ال وغم وض       -نفاذھا خلالھا موقوفاً، وأن تفسیرھا لبعض النصوص   
                                                

 .٢٥/٣/٢٠١٠ بتاریخ ٤٥٠٣٤قال بعنوان اللغة العربیة في الدستور، جریدة الأھرام عددم: أحمد فتحي سرور. د  )١(
أحك  ام المحكم  ة ف  ي ال   دعاوى    ( عل  ى أن  ١٩٧٩ لس  نة  ٤٨لعلی  ا رق  م   م  ن المحكم  ة الدس  توریة ا   ) ٤٩(نص  ت الم  ادة     )٢(

لق رارات المش ار إلیھ ا ف ي الفق رة      وتنشر الأحكام وا. الدستوریة وقراراتھا بالتفسیر ملزمة لجمیع سلطات الدولة والكافة  
 ).وماً على الأكثر من تاریخ صدورھاالسابقة في الجریدة الرسمیة وبغیر مصروفات خلال خمسة عشر ی

القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة عل ى ض وء قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا، المرج ع           : سامي جمال الدین  . د  )٣(
 .٦٣السابق، ص 
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)٢٥( 

من السھل التشكیك في سلامتھ، بحسبانھ ینصب على مبادئ دستوریة عام ة لا منازع ة ف ي ص حتھا، وھ ي         

ال ذي یج ب أن   . ھ ا دائم اً أن تتمث ل ف ي أحكامھ ا الحی دة لص الح الدس تور وح ده          عل ى عاتق ىأمور جمیعھا تلق  

تك ون كلمت ھ ھ  ي العلی ا، وھ و م  ا م ؤداه ف ي محص  لة الأم ر أنھ ا  فعلی  اً ص احبة الس لطة النھائی  ة ف ي تفس  یر            

 :نصوص الدستور، ذلك قضت المحكمة الدستوریة العلیا بمصر بأن

 من ھ باعتبارھ ا   ١٧٥ا من الدس تور ال ذي وس دتھ لھ ا الم ادة       المحكمة الدستوریة العلیا بحكم موقعھ    (

 الحارسة على أحكامھ والقوامة على الشرعیة الدس توریة، ھ ي الت ي لھ ا الق ول الفص ل ف ي تفس یر نص وص            

 وتحدید مضامین وأطر الحقوق والحریات الت ي كفلھ ا والواجب ات والالتزام ات الت ي قررھ ا وبی ان           الدستور

 من كل منھا، منظوراً في شأنھا إلى أن نصوص الدستور لھا ككل لا یتجزأ ھ ي    مقاصد المشرع الدستوري  

عماد البناء القانوني للدولة، والتي تستمد منھ شرعیتھا وبغیرھا تتھدم أركانھا وتتقوض، ولذلك كان مقض یاً     

 .)١ ()أن یكون ما تستظھر ھذه المحكمة من نصوص الدستور ھو التفسیر الصحیح لھا بلا معقب علیھا فیھ

إل ى   ) ٨١(  ف ي مادت ھ   ١٩٢٥لسنة ) الدستور(أما في الدساتیر العراقیة فقد أشار القانون الأساسي      

وك ذلك   ) ٨٧(  ف ي مادت ھ   ١٩٦٨اختصاص المحكمة العلیا بتفسیر نصوص الدستور، وكذلك دس تور س نة        

ى اختصاص المحكمة كل ھذه الدساتیر نصت عل ) ٢( فقرة  ) ٩٣(  في مادتھ    ٢٠٠٥الدستور الحالي لسنة    

 . الدستوریة العلیا والمحكمة الاتحادیة العلیا بتفسیر نصوص الدستور

ن التش  ریع قاب  ل للإلغ  اء والتع  دیل إذا اقتض  ت الحاج  ة الع  دول ع  ن حك  م ق  انوني اعتم  ده   أ :خامس  اً

المشرع في ظروف معینة إلى حك م آخ ر وف ق قواع د وآلی ات میس رة، أم ا الدس تور فل یس ك ذلك لكون ھ ف ي                

الأغلب الأعم یحتوي على مبادئ وقیم غیر صالحة للتطبیق مباشرة، تحكم التشریع مدة طویلة من الزمان،  

 بطریقة ضیقة، بل تنطلق بھذه المعاني إل ى آف اق رحب ة تمتل ئ بالرغب ة      ھاولھذا فإن نصوصھ لا تحدد معاین    

 لمب ادئ دس توریة واح دة    في التطور والتقدم كما تعمل ھذه النصوص عل ى إخض اعھا جمی ع ف روع الق انون       

تكفل وحدة النظام الق انوني واس تقراره مھم ا تع ددت فروع ھ ومھم ا اختلف ت المص الح الت ي یعب ر عنھ ا م ن                   

 . )٢(خلال التشریع

ن التفسیر بالنسبة للقاض ي ل یس غای ة ف ي ذات ھ، وإنم ا ھ و وس یلة للفص ل ف ي المنازع ات                 أ :سادساً

 تق دیم حل ول ل بعض المس ائل الدس توریة فتلج أ المحكم ة إل ى         المعروضة وقد یقصر الدستور ودیباجتھ عل ى     

 لذلك فإنھ من الواجب معرفة الضوابط والمناھج التي تضعھا بخص وص التفس یر    ؛التفسیر لاستنباط الحلول  

 . باعتبارھا موازین للفھم والاستنباط، وھذه أمور لا شك أن لھا أھمیة في تطویر القضاء الدستوري

 الدستوري حال قیام ھ بعملی ة التفس یر لنص وص الدس تور ب الظروف المحیط ة          تأثر القاضي  :سابعاً

والحاجات العملی ة وق ت إص دار الحك م، وبی ان م دى س لطة المحكم ة ف ي اس تنباط الحل ول المناس بة، والت ي                    
                                                

القض اء الدس توري المص ري وأث ره عل ى المجتم ع، مجل ة الدس توریة،         : م اھر عب د الواح د     / بمقالة المستشار مشار إلیھ    )١(
 .٥٩، ص٢٠٠٩عدد خاص، مارس 

بع  ض المب  ادئ الت  ي قررتھ  ا المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي تفس  یر النص  وص الدس  توریة، مجل  ة     : یس  ري العص  ار. د  )٢(
 .٩٤، ص٢٠٠٩الدستوریة، العدد الخاص، مارس 
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)٢٦( 

یج  ب ألا تك  ون س  لطة طلیق  ة م  ن ك  ل القی  ود وإنم  ا تقی  دھا ض  وابط ومب  ادئ، وتح  دھا ح  دود وأط  ر أھمھ  ا       

 .)١(سلطة القاضي وبین التشریعالحیلولة بین 

ن القاضي لیس مترجماً للقانون ب ل عمل ھ ھ و عم ل علم ي یق ود إل ى وج ود تفس یر منض بط             أ :ثامناً

 وعلى ذلك فإنھ لا یجوز اختصار دور القاضي على إیج اد المعن ى الص حیح لھ ذا          ،وصحیح للنص القانوني  

بعملی  ة قی  اس منطق  ي لاختی  ار المعن  ى   ال  نص، ف  النص التش  ریعي یحتم  ل أكث  ر م  ن معن  ى والقاض  ي یق  وم     

 . المناسب لھ

ن تفس یر نص وص الدس تور یك ون ب النظر إلیھ ا باعتبارھ ا        إ تقول المحكمة الدستوریة العلی ا       :تاسعاً

وحدة واحدة یكمل بعضھا بعضاً، بحیث لا یفسر أي نص فیھا بمع زل ع ن نصوص ھ الأخ رى ب ل یج ب أن            

 .)٢( بما یقیم بینھا التوافق وینأى بھا عن التعارضیكون تفسیره متسانداً معھا بفھم مدلولھ

 أم  ر یقتض  یھ تحقی  ق التس  ویة ب  ین المت  داعیین، وتوحی  د الخط  اب       (ن التفس  یر القض  ائي أ :عاش  راً

لا سیما حال یعھد بھ إلى جھة قض ائیة كالمحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي          . القانوني بالنسبة للمخاطبین بالنص   

لعلیا في العراق، یتمتع ما تصدره بقوة الإلزام، وھي الغایة التي استخدمھا في مصر أو المحكمة الاتحادیة ا    

إسناد ھذه المھمة إلیھا، إذ أن الالتقاء في التطبیق حول تفسیرھا، یفضي إلى توحید مصائر المتداعیین، ف لا     

اوت ال رؤى  تختلف حظوظھم باختلاف جھات التفسیر ولا تتباین مراكزھم إجرائیاً كانت أم موضوعیة، بتف    

 .)٣()حول مفھوم النص

ح ددت  (نھ إذا إ عند وصول المحكمة إلى تفسیر معین قالت في بیان ما توصلت إلیھ :الحادي عشر 

المحكمة الدستوریة العلیا بطرق الدلالة المختلفة معنى معیناً لمضمون نص تشریعي، وانتھت من ذل ك إل ى     

إن ھذا المعنى یكون ھو الدعام ة الت ي ق ام علیھ ا ھ ذا       ف،الحكم برفض المطاعن الدستوریة التي وجھت إلیھ     

 المنطوق الحجیة المطلق ة والكامل ة الت ي أس بغھا ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا عل ى            عالحكم لتمتد إلیھ م   

 غیر منقسم ولا یجوز لأیة جھة ولو كانت یھماأحكامھا في المسائل الدستوریة وباعتبارھما متضامنین، وكل     

طي لھذا النص معنى مغایراً یجاوز تخوم الدائرة التي یعم ل فیھ ا مح دداً إطارھ ا عل ى ض وء            قضائیة أن تع  

 .)٤ (...)قضاء الدستوریة العلیا

                                                
جدال في أن سلطة المحكم ة ف ي تفس یر النص وص القانونی ة س واء الدس توریة أو التش ریعیة لیس ت طلیق ة خ لاف م ا                لا  )١(

أھ  م مظ  اھر الس  لطة  : (م  ن أن حقھ  ا ف  ي التفس  یر مطل  ق؛ حی  ث أورد أن  : أحم  د كم  ال أب  و المج  د / ذھ  ب إلی  ھ ال  دكتور 
ابة ھو حقھا المطل ق ف ي تفس یر ك ل م ن الدس تور والق انون إذ ع ن         التقدیریة التي تتمتع بھا المحكمة عند ممارستھا للرق       

طریق ھذا المدلول الذي تنحلھ المحكمة لكل من النصین الدستوري والقانوني تتوصل إل ى تقری ر م ا بینھم ا م ن تواف ق         
ة العربی ة،  الرقابة على دستوریة الق وانین ف ي الولای ات المتح دة الأمریكی ة والإقل یم المص ري، دار النھض         ) أو تعارض 

 .٢٥٧، ص١٩٦٠
 . ٢٥٦، ص٤، ج١٩/٥/١٩٩٠ق، جلسة ٩ لسنة ٣٧المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم   )٢(
  . وما بعدھا٤١٥أصول القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص:محمد باھي أبو یونس. د  )٣(
محم  د .  مش ار إلی  ھ ف ي، د  ٤/٨/١٩٩٤س  ة  ق، جل٩ لس نة  ٣٥ینظ ر، حك  م المحكم ة الدس  توریة العلی ا ف  ي القض یة رق  م       )٤(

 . ٢٠-١٩المرجع السابق، ص: فوزي النویجي
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)٢٧( 

 المطلب الثاني

 أسباب التفسیر القضائي للدستور

لأن ھ ذه النص وص مھم ا بلغ ت م ن      ، إن أسباب تفسیر النصوص الدستوریة من قبل القضاء كثیرة      

 لا شك فیھ تثیر نوعاً من الجدل حول مضمونھا بسبب ما یعتریھا من غموض أو لبس    سمو وعلو فإنھا مما   

عملیة تحویل القیم أو المضامین ( أو عیوب في الصیاغة التشریعیة، ولذلك عرفة الصیاغة التشریعیة بأنھا    

ا، تك ون  أو الأفكار النظریة إلى قواعد صالحة للتطبیق العملي، لذلك فإن صلاحیة تطبیق النص وص ودقتھ        

مرتھنة بدقة الش كل أو الص یاغة، وحینئ ذ یتناس ب مس توى فھ م النص وص ودق ة تطبیقھ ا تناس باً طردی اً م ع                     

، إلا أن ھ  ذه الص  یغة ق  د یعتریھ  ا الغم  وض حین  اً أو     )١()مس  توى دق  ة ص  یاغة النص  وص وس  لامة ش  كلھا    

 اس تخلاص أو تحدی د   التعارض حیناً آخر أو النقص، ولذلك یقصد بغم وض ال نص الدس توري ع دم إمكانی ة       

إرادة واضع النص الدستوري بسھولة، أو عدم إمكانیة تطبیق ال نص عل ى الحال ة المعروض ة؛ لع دم تواف ق         

إرادة المشرع الص ریحة م ع الواقع ة أو س بب التطبی ق، فھن ا لاب د م ن البح ث ف ي ال نص، س واء م ن خ لال                  

 .)٢( إرادة المشرع الدستوري حقیقةألفاظھ أو روحھ للوقوف على

مما یتعین معھ وجود قضاء مختص قادر على القی ام بھ ذه المھم ة الجس یمة، وم ن ث م ف إن القاض ي          
 علی ھ أن یتوص ل إل ى قص د المش رع الدس توري ال ذي        اًعن د قیام ھ بالتفس یر وإزاء ھ ذه العی وب یك ون لازم        

فة أو یعمد إل ى  مختل معانٍ ابتغاه من النص، الذي قد یكون غمضاً بسبب استخدام المشرع لفظاً یحتوي على   
زی  ادة أو إنق  اص لف  ظ م  ن مجم  وع الألف  اظ المس  تخدمة، مم  ا یجع  ل ال  نص ص  عب الفھ  م أو أن س  بب قی  ام        
القاضي بالتفسیر ق د لا یرج ع لعی ب ف ي الص یاغة ق در م ا ی رتبط بإمكانی ة ال نص باس تیعاب المس تجدات أو                     

، بحی ث یص بح التش ریع الق دیم     الفروض المس تقبلیة الت ي ق د تعت رض التطبی ق بع د م دة ق د تط ول أو تقص ر             
ن النص  وص متناھی  ة والح  وادث غی  ر  إیع  یش بزحم  ة م  ن التط  ور وازدی  اد حاج  ات المجتم  ع، وم  ا مقول  ة    

 ع ن القواع د عل ى الأق ل ب أمرین فبینم ا       ة، وكما أن الدس اتیر تعل ن مب ادئ مختلف     )٣(لا مصداقاً لذلكإمتناھیة  
و ع دم التطبی ق، ن رى أن المب ادئ تحتم ل التطبی ق عل ى        القاعدة لا تحتمل س وى حال ة م ن اثن ین، التطبی ق أ          

كما أنھ یمكن تطبیق مبدأین أو أكثر في الوقت نفسھ،  أي یعني أن تفس یر الدس تور یتطل ب        . درجات مختلفة 
 .محاولة التوفیق بین ھذه المبادئ أو قیاس أوزان كل منھا

القض  اء فإنھ  ا تمی  ل إل  ى  عموم  اً أن الدراس  ات الت  ي ش  رحت تفس  یر النص  وص التش  ریعیة م  ن قب  ل   
ع  رض أس  باب التفس  یر إل  ى الح  الات الت  ي تص  احب النص  وص التش  ریعیة بع  د س  نھا وتس  توجب تفس  یرھا،   

 : وتركز على أسباب تكاد تكون مشتركة بین النصوص التشریعیة، سواء كانت عادیة أو دستوریة ھي

                                                
النظری ة العام ة ف ي تفس یر الدس تور، واتجاھ ات المحكم ة الاتحادی ة العلی ا، مكتب ة الس نھوري،               : علي ھ ادي الھلال ي    . د  )١(

 .٧٥منشورات زین الحقوقیة، بدون تاریخ، ص
قانوني لتفسیر النصوص الدستوریة في الأنظمة الدس توریة دراس ة مقارن ة، مجل ة كلی ة         النظام ال : عید أحمد الحسبان  . د  )٢(

 .٨٧، ص٢٠٠٧الحقوق، جامعة البحرین، العدد الثاني، المجلد الرابع، 
 .٢٧، ص١٩٢٣أصول القوانین، المطبعة الرحمانیة، القاھرة، : والقاضي سید مصطفى: محمد كامل مرسي. د  )٣(
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)٢٨( 

لتفسیر لیست تل ك الت ي   وكما أن النصوص الدستوریة الواجبة ا  . )١(الغموض، والتعارض، والنقص  

یشوبھا الغم وض والإبھ ام وال نقص فق ط وإنم ا حت ى النص وص الدس توریة الواض حة الت ي لا تحت وي عل ى              

 لأنھ لا یمكن التأك د م ن وض وحھا إلا بع د تفس یرھا، فالتفس یر لا یك ون         ؛غموض أو إبھام تحتاج إلى تفسیر     

التفس یر أیض اً عن د وض ع ال نص الدس توري        الغموض والإبھام في النص الدستوري، وإنم ا یك ون        دفقط عن 

 عل  ى م ا تق  دم یمك ن البح  ث ع ن أھ  م أس باب تفس  یر النص وص الدس  توریة م ن قب  ل        وبن اءً . موض ع التطبی  ق 

 : یلي ثلاثة فروع كما فيالقضاء 

 .غموض النصوص الدستوریة: الفرع الأول

 . تعارض النصوص الدستوریة: الفرع الثاني

 .دستوریةنقص النصوص ال: الفرع الثالث

 الفرع الأول

 غموض النصوص الدستوریة
الغموض ھو خفاء معن ى ال نص أو ع دم فھ م مقص ده، وتك ون ص فة الغم وض إم ا نس بیة أو تك ون                

 عل  ى الش  خص  اً أن یك  ون إس  باغ وص  ف الغم  وض أو درجت  ھ متوقف    :ب  الغموض النس  بي ویقص  د ،مطلق  ة

شخص آخر، ولذلك یكون الغموض م رتبط   فقد یكون واضحاً عند شخص بینما یكون غامضاً عند    ،المفسر

 لأن إمكانی ات المفس ر م ؤثرة ف ي إس باغ ص فة الغم وض عل ى ال نص، وتتوق ف إمكانی ات                  ؛بشخص المفسر 

المفس   ر عل   ى ع   دة عوام   ل تس   اعده عل   ى فھ   م ال   نص وإج   لاء غموض   ھ، كالإلم   ام بالمع   اني اللغوی   ة            

معاً بین یدیھ كل ما یمكن أن یساعده ف ي فھ م   والاصطلاحیة، وفن الصیاغة التشریعیة والثقافة القانونیة، جا      

 . النص وتفسیره

 فھ  و ص  فة ال  نص التش  ریعي بس  بب الص  یغة التش  ریعیة الت  ي أس  بغت علی  ھ   :لغم  وض المطل  قام  ا أ

الغموض، ویكون الادعاء بصفة الغموض للنص مھما اختلف الشخص القائم بالتفسیر، ولا فرق حینھا ب ین    

الغم وض  ف اظ ال نص أو غم وض جمی ع ألف اظ ال نص، ول ذلك ق د یك ون          أن یكون الغموض بسبب لفظ م ن أل  

أي أن النص التشریعي بصفة عامة، والنص الدستوري بص فة خاص ة یتك ون م ن ع دة ألف اظ تؤل ف         ،  اًلفظی

 أراد المش  رع الدس  توري، بع  د اقتناع  ھ وإیمان  ھ ب  ذلك المض  مون أن یس  بغ علی  ھ   اًبمجموعھ  ا مض  موناً معین  

لھ بمكانة أعلى من س ائر النص وص الت ي تلی ھ بالمرتب ة، بحی ث یك ون مجم وع ألف اظ               القیمة الدستوریة لتجع  

 ةالنص مساعدة بفھم معنى النص الدستوري بمجملھ، وحینئذ یكون وجود لفظ غامض أو أكثر بین مجموع      

                                                
المرج ع  : محمد عل ي عرف ھ  .  وما بعدھا، ود١٩٠المرجع السابق، ص: والقاضي سید مصطفى  : سيمحمد كامل مر  . د  )١(

تفس  یر النص  وص المدنی  ة، أطروح  ة دكت  وراه مقدم  ة إل  ى كلی  ة  : ، وم  ا بع  دھا، ومحم  د ش  ریف أحم  د١٧٠الس  ابق، ص
زائی ة، أطروح  ة  تفس یر النص وص الج  : ، وم  ا بع دھا، وك اظم عب د االله الش  مري   ١٠١، ص١٩٧٧جامع ة بغ داد  / الق انون 

تفس یر ق وانین   : و م ا بع دھا، وعل ي ھ ادي عطی ة الھلال ي      ١٠٠، ص٢٠٠١دكتورة مقدمة إلى كلیة ق انون جامع ة بغ داد      
 .  وما بعدھا٥٠، صفحھ ٢٠٠٤الضرائب المباشرة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 
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)٢٩( 

 لأن فھم النص یتوقف على فھم الألف اظ المكون ة ل ھ ولا یغن ي فھ م      ؛ألفاظ النص یؤدي إلى إرباك فھم النص  

 .  )١(أغلب ألفاظھ على فھمھ

 نم  اذج م  ن الغم  وض اللفظ  ي، حی  ث اس  تخدم    ٢٠٠٥فق  د تض  من الدس  تور العراق  ي الح  الي لس  نة    

المش   رع الدس   توري لفظ   اً غامض   اً، وجعل   ھ ش   رطاً لتطبی   ق ن   ص دس   توري أو تحدی   ده عن   دما ن   ص ف   ي   

لتعبی ر، ولك ن نج د أن     م ن الحری ات تح ت مض مون حری ة ا     اً عل ى أن الدول ة تكف ل ع دد          منھ )٢( )٣٨(المادة

فم ا ھ و النظ ام    ) بم ا لا یخ ل بالنظ ام الع ام    (المشرع الدستوري قید ممارسة ھذه الحریات بلف ظ غ امض ھ و     

العام، بحیث یتفق الفقھ القانوني على أن فكرة النظام الع ام یكتنفھ ا الغم وض والإبھ ام إل ى درج ة أنھ ا حت ى          

ف ي  . )٣(ع ود لنس بیة ھ ذا المفھ وم م ن حی ث الزم ان والمك ان        الآن لم یوضع لھا تعریف جامعاً مانعاً، وذلك ی        

حین أن المشرع الدستوري المصري كان أكثر وض وحاً ودق ة ف ي ھ ذا المج ال، حی ث ل م یقی د ح ق التعبی ر              

 عل ى  ٢٠١٤ لس نة   الحاليمن دستور جمھوریة مصر العربیة ) ٦٥(وحریة الفكر بشرط، فقد نصت المادة       

 ب القول أو الكتاب ة أو التص ویت، أو    ھولك ل إنس ان ح ق التعبی ر ع ن رأی        . ل ة   حریة الفكر، وال رأي مكفو    (أن  

 ).غیر ذلك من وسائل التعبیر والنشر

،  ولیس بسبب لف ظ، حینئ ذ   اً غامضھ فھو عندما یكون النص الدستوري بمجمل الغموض النصي أما  

 إذ ق  د یرج  ع اًمض  غاو اًیص  عب فھ  م معن  اه، وإدراك مقاص  ده، وتختل  ف الأس  باب الت  ي تجع  ل ال  نص مبھم     

بعض  ھا إل  ى التك  رار أو الإطن  اب ف  ي الص  یاغة حی  ث یأخ  ذ المش  رع عل  ى عاتق  ھ إفھ  ام ال  نص الدس  توري       

، بحی  ث إذا اتج  ھ المش  رع الدس  توري    )٤(دوره المفت  رض بإفھ  ام الغالبی  ة فق  ط   متج  اوزا للأش  خاص كاف  ة،  

ع  ة مانع  ة، ف  إن العب  ارات بالنص وص ص  وب الإس  ھاب أو تبس  یط المف  اھیم ب  دلاً م  ن أن تك  ون ص  یاغتھ جام  

الزائ دة تض  حى بع داد النص  وص الس اقطة الت  ي یتع  ذر إعمالھ ا، مثلم  ا یعم د المش  رع أن یؤك د نص  اً معین  اً،        

 لل  نص، ول  ذلك ن  ود أن نب  ین أس  باب الغم  وض  ةك  بب  إیراده نص  اً آخ  ر أو أن یض  یف كلم  ات أو عب  ارات مر 

 :للنص الدستوري وھي

  : الغموض بسبب الصیاغة المرنة-١

: ون فن الصیاغة التشریعیة بصفة عامة، والصیاغة الدس توریة بص فة خاص ة ب ین أس لوبین ھم ا       یك

 . الصیاغة الجامدة والصیاغة المرنة

                                                
 تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع الس ابق،     النظریة العامة في : علي ھادي عطیھ الھلالي   . د  )١(

 .٨٠ص
تكفل الدولة بما لا یخل (، والتي تتضمن على أن ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي، لسنة    ) ٣٨(المادة  : تنظر  )٢(

 ...) أولاً حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل: بالنظام العام والآداب
 .٤٧، ص٢٠٠٥دراسة ناقدة لدستور جمھوریة العراق، شركة أطلس للطباعة المحدودة، بغداد، : ائز عزیز أسعدف. د  )٣(
فن الص یاغة القانونی ة تش ریعاً وفقھ اً وقض اء، مكتب ة دار الثقاف ة والتوزی ع، عم ان، ب دون س نة                : عبد القادر الشیخلي  . د  )٤(

 .٥٩نشر، ص
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)٣٠( 

 ھي تلك الصیاغة التشریعیة التي تتضمن التحدید الكامل للحكم القانوني، أو ما    :فالصیاغة الجامدة 
ج الاً للتق دیر س واء بالنس بة للمخاط ب بالق انون        عل ى نح و لا یت رك م     یخضع لھ من أشخاص ووقائع تحدی داً      

 . عندما یرید معرفة الحكم المنطبق علیھ، أم القاضي عند حسمھ للقضایا

 فھي تلك الصیاغة الت ي لا تح دد الحك م أو لا تح دد م ن یخض ع ل ھ م ن أف راد          :أما الصیاغة المرنة 
 . )١(ر فقط من دون تحدید التفاصیلوما یشملھ من وقائع تحدیداً منضبطاً، بل تقتصر على وضع المعایی

ویختار المشرع الدستوري ھذه الصیاغة أو تلك حسب الموضوع الذي یعالجھ من حیث أھمیت ھ أو     
ثباتھ من عدم ثبات ھ، ف إن وج د المش رع الدس توري أن الموض وع المع الج م ن المواض یع الثابت ة أو الت ي لا                  

كان الموضوع من المواضیع المتغیرة استخدم الص یاغة   وإن ،تتغیر في المستقبل استخدم الصیاغة الجامدة     
، لكننا في الوقت نفسھ ق د نك ون أم ام غم وض ن ص دس توري حینم ا تختف ي إرادة           )٢(المرنة العكس بالعكس  

 نم  اذج م  ن  ٢٠٠٥وق  د تض  من الدس  تور العراق  ي الح  الي لس  نة    . المش  رع الدس  توري وراء ال  نص الم  رن  
 عندما منح الح ق للرج ال والنس اء ف ي المش اركة العام ة، والتمت ع         ،النصوص المرنة منھا على سبیل المثال     

من ھ، ولك ن المش رع    ) ٣ ()٢٠(بالحقوق السیاسیة بدون تحدید نسبة مئویة معین ة للرج ال والنس اء ف ي الم ادة              
، لیش ترط تمثی ل النس اء بنس بة لا تق ل ع ن الرب ع م ن         )٤ ()٤٩(الدستوري العراقي رجع مرة ثانیة في المادة   

ی دور ب ین    غامض اً  ع أعضاء مجلس النواب العراقي، وإزاء ھذا الأسلوب في الصیاغة أصبح ال نص      مجمو
 إل ى المب دأ الدس توري     منھا، ھل تكون تلك المشاركة السیاسیة مكفولة عل ى ق دم المس اواة اس تناداً     عدة معانٍ 

 أن مشاركة المرآة یج ب أن   كفل مساواة العراقیین دون تمیز لأسباب كثیرة ومنھا الجنس، أم     ي، الذ )٥(العام
لا تقل عن الربع كون المشرع الدستوري قد بین إرادتھ بتحقیق ھ ذه النس بة بالمش اركة البرلمانی ة، وم ن ث م        
یكون المفسر الدستوري متردداً ب ین معنی ین، بینم ا نج د ف ي دس تور جمھوری ة مص ر العربی ة الح الي لس نة             

ذلك فھ و  ل  من ھ،  )٦ ()١٠٢(مجلس النواب حسب نص المادة  لم یحدد نسبة معینة لمشاركة النساء في    ٢٠١٤
 دس تور جمھوری ة مص ر    م ن ، )٨ ()١١(، وكذلك ن ص الم ادة   )٧ ()٨٧(لم یدخل في تعارض مع نص المادة      

 . ٢٠١٤العربیة الحالي لسنة 

                                                
 .٢٥لسابق، صالمرجع ا: عبد القادر الشیخلي. د  )١(
غموض النصوص الدستوریة، دراسة تحلیلیة في ض وء نص وص دس تور الع راق، س نة        : علي ھادي عطیة الھلالي   . د  )٢(

 .٥٠، ص٢، مجلد ٢٠٠٦، كانون الأول ٣، النافذ، مجلة جامعة ذي قار، بالعدد ٢٠٠٥
للم واطنین رج ال ونس اءً،    ( ص عل ى أن  ، والتي تن٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ٢٠(تنظر المادة    )٣(

 ). حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السیاسیة، بما فیھا حق التصویت والانتخاب والترشیح 
یتك ون مجل س الن واب م ن ع دد م ن       (  والتي نص ت عل ى أن   ٢٠٠٥من دستور العراق الحالي لسنة   ) ٤٩(تنظر المادة     )٤(

تھدف ق انون الانتخاب ات تحقی ق نس بة تمثی ل للنس اء لا تق ل ع ن الرب ع م ن ع دد أعض اء مجل س                  یس   -رابع اً ... الأعضاء
 ). النواب 

العراقیون متساوون أمام القانون دون (  والتي تنص على أن ٢٠٠٥من دستور العراق الحالي لسنة  ) ١٤(تنظر المادة     )٥(
 ...) .تمیز بسبب الجنس أو العرق

یشكل مجل س  (، والتي تنص على أن ٢٠١٤ من دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة )١٠٢(ینظر نص المادة    )٦(
النواب من عدد لا یقل عن أربعمائة وخمسین عضواً، ینتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ویش ترط ف ي المترش ح     

 ).لعضویة المجلس أن یكون مصریاً، متمتعاً بحقوقھ المدنیة والسیاسیة
مش  اركة ( والت  ي ت  نص عل  ى أن  ٢٠١٤ف  ي دس  تور جمھوری  ة مص  ر العربی  ة الح  الي لس  نة    ) ٨٧(ص الم  ادة ینظ  ر ن     )٧(

المواطن في الحیاة العام ة واج ب وطن ي، ولك ل م واطن ح ق الانتخ اب والترش یح وإب داء ال رأي ف ي الاس تفتاء وینض م                  
 ). ددة یبینھا القانونالقانون مباشرة ھذه الحقوق، ویجوز الإعفاء في أداء ھذا الواجب في حالات مح

تكف ل الدول ة   ( ، والت ي ت نص عل ى أن    ٢٠١٤من دستور جمھوریة مصر العربیة الح الي لس نة   ) ١١(ینظر نص المادة    )٨(
تحقیق المساواة بین المرآة والرجل في جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفقاً لأحك ام   

 ). الدستور 
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)٣١( 

 : الغموض بسبب الصیاغة المبھمة-٢

 المش رع بیس ر، أو تك ون    ھي الصیاغة التي یضعھا المشرع ولا یمكن معرف ة معناھ ا أو م ا قص ده     

 .)١(محل خلاف بسبب عدم تحدید إرادة المشرع

فقد وقع المشرع الدستوري العراقي في شرك الصیاغة المبھمة عن دما من ع م نح الجنس یة العراقی ة           

، )٢ ()٥(فق رة  ) ١٨( ة الس كانیة ف ي الع راق، ف ي الم ادة      ب  لأغراض سیاسة التوطین الس كاني المخ ل بالتركی   

وك م ع دد الأف راد ال ذین إذا ت م م نحھم الجنس یة        ) سیاسة الت وطین الس كاني  (ما قصده بعبارة حیث لم یوضح   

ة السكانیة، وق د توج ھ المش رع الدس توري العراق ي ذات التوجی ھ         ب فإنھم سوف یغیرون من التركی     ؟العراقیة

ك ون الس ؤال ذات ھ    ، وم ن ث م ی  )٣(فق رة الثالث ة  ال) ٢٣(حین منع التمل ك لأغ راض التغیی ر الس كاني ف ي الم ادة        

 ؟ كم عدد الأفراد الذین یج ب أن ی تم حظ ر تملكھ م حت ى لا تتغی ر الطبیع ة الس كانیة لمنطق ة معین ة               اًمطروح

وكذلك نجد المشرع الدس توري العراق ي ق د وق ع م رة أخ رى ف ي ش رك الص یاغة المبھم ة عن دما ن ص ف ي                      

ى م  ن یت  ولى منص  باً س  یادیاً أو أمین  اً جنس  یة للعراق  ي، وعل  الیج  وز تع  دد ( عل  ى أن ) ٤(فق  رة ) ١٨(الم ادة  

 ...). رفیعاً، التخلي عن أیة جنسیة أخرى مكتسبة،

 وذلك لعدم وجود معیار محدد أو فھم ؛حیث انطوت عبارة منصباً سیادیاً، أو أمنیاً رفیعاً على إبھام     
ذا الش كل   ویجب وضع معیار دقیق لتمیی ز المناص ب الم ذكورة م ن س واھا لأن إط لاق ال نص بھ              ،كامل لھا 

 أمفھ ل یقص د ب التولي الانتخ اب     ) یت ولى (وكذلك یوجد لفظ آخر مبھم في النص وھ و     . )٤(اً سیاسی اًیثیر خلاف 
 فإذا كان المقصود م ن اللف ظ التعی ین فل یس ھن اك مش كلة، أم ا إذا ش مل اللف ظ الانتخ اب فھن ا یج ب                  ؟التعیین

نتخاب ات أم قبلھ ا؟، أو ھ ل سیس مح للش خص      معرفة ھل التخلي عن الجنس یة المكتس بة یك ون بع د الف وز بالا      
، ف إن  )٥( وفي حالة فوزه سیطلب منھ التخلي عن جنسیتھ المكتسبة، بخوض الانتخاباتجنسیتینالذي یحمل  

 ل م نج د مث ل    ٢٠١٤، أما في دس تور جمھوری ة مص ر العربی ة الح الي لس نة       اًھذه الأسئلة تجعل النص مبھم 
والت ي ت نص   ) ٦(لدستور المصري موضوع الجنس یة ف ي الم ادة    ھذه النصوص المبھمة، حیث بین مشرع ا   

الجنسیة حق لمن یولد لأب مصري أو لأم مصریة، والاعتراف القانوني بھ ومنحھ أوراقاً رسمیة    (على أن   
 ). ویحدد القانون شروط اكتساب الجنسیة. تثبت بیاناتھ الشخصیة حق یكفلھ القانون وینظمھ

                                                
النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع الس ابق،      : علي ھادي عطیھ الھلالي   . د  )١(

 .٨٩ص
: أولاً(  والت  ي ت  نص عل  ى أن  ٢٠٠٥م  ن دس  تور جمھوری  ة الع  راق الح  الي لس  نة   ) ٥(فق  رة ) ١٨(ینظ  ر ن  ص الم  ادة    )٢(

لا تم  نح الجنس  یة العراقی  ة لأغ  راض سیاس  ة   : ، خامس  اً...واطن  ةالجنس  یة العراقی  ة ح  ق لك  ل عراق  ي، وھ  ي أس  اس الم   
 ..)التوطین السكاني المخل لتركیبة السكانیة في العراق

 والت  ي ت نص عل  ى أن  ٢٠٠٥م  ن دس تور جمھوری ة الع  راق الح الي لس نة     ) ب(بن د  ) ٣(فق رة  ) ٢٣(ینظ ر ن ص الم  ادة     )٣(
.. أ: ثالث اً ... فاع بھا واس تغلالھا، والتص رف بھ ا، ف ي ح دود الق انون      الملكیة الخاصة مصونة، ویحق للمالك الانت : أولاً( 
 ). یحظر التملك لأغراض التغییر السكاني -ب

الدستور العراقي بین مطرقة الدكتاتوریة وس ندان الدیمقراطی ة، دراس ة ف ي الحری ات العام ة،        : علي یوسف الشكري  . د  )٤(
 .٩٨، ص ٢٠٠١، ٤٥قانون المقارن، عددبحث منشور في مجلة القانون المقارن، جمعیة ال

النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع الس ابق،      : علي ھادي عطیھ الھلالي   . د  )٥(
 .٨٩ص
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)٣٢( 

 :بذبة الغموض بسبب الصیاغة المتذ-٣

ھي الصیاغة التي تحدث نتیجة قیام المشرع الدس توري بمعالج ة موض وع مع ین ولك ن بص یاغات          

مختلفة، بحیث یؤدي تذبذب تلك الصیاغات إلى غموض مقص د المش رع الدس توري، وخف اء إرادت ھ، وھ ذا           

، )١(س تور ما حدث مع المشرع الدستوري العراقي وھو یب ین موقف ھ م ن الحق وق والحری ات الت ي یكفلھ ا الد            

 في الدس تور فق ط أم أن نطاقھ ا یتس ع للحق وق       المنصوص علیھاھل أن نطاقھا منحصر بالحقوق والحریات   

والحریات التي نص علیھا صراحة والتي أشار إلیھا إشارة سواء وجدت ف ي الدس تور أو وج دت ف ي غی ره           

: اغة المتذبذب ة مت ردد ب ین تفس یرین    مما یجعل القائم بالتفسیر إزاء ھذه الص ی  . من المواثیق الوطنیة والدولیة   

ع ف ي نط اق الحق وق الحری ات     وس   الت:والث اني ، فق ط  التقید بالحقوق والحری ات ال واردة ف ي الدس تور       :الأول

 .لتشمل حتى التي لم ینص علیھا الدستور صراحة ولكنھا معترف بھا دولیاً

ینما المش رع الدس توري   إذن ھذه الصیاغة المتذبذبة تؤدي إلى غموض قصد المشرع الدستوري، ب    

م ن دس تور   ) ٩٢(المصري كان أكثر دقة في بیان موضوع الحقوق والحریات حیث نص علیھا ف ي الم ادة      

الحق وق والحری ات اللص یقة بش خص     (  والت ي نص ت عل ى أن    ٢٠١٤جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة   

مارسة الحقوق والحری ات أن یقی دھا بم ا    المواطن لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصاً، ولا یجوز لأي قانون ینظم م     

 ). یمس أصلھا وجوھرھا

تلت زم الدول ة بالاتفاقی ات والعھ ود والمواثی ق      ( من ھ الت ي نص ت عل ى أن     ) ٩٣(وكذلك ن ص الم ادة      

الدولی  ة لحق  وق الإنس  ان الت  ي تص  دق علیھ  ا مص  ر، وتص  بح لھ  ا ق  وة الق  انون بع  د نش  رھا وفق  اً للأوض  اع       

ر غیر متردد ببی ان الحق وق والحری ات الت ي ن ص علیھ ا الدس تور المص ري م ن          مما یجعل المفس  ) المقررة  

 .متذبذبة للمشرع الدستوري المصريالخلال الصیغة الواضحة وغیر 

  : الغموض بسبب عدم اعتماد المشرع الدستوري الحدود التفسیریة للنصوص الدستوریة-٤

ار مح  دد لتفس  یر ال  نص  ھ  و الغم  وض ال  ذي یح  دث لل  نص الدس  توري ف  ي حال  ة ع  دم وض  ع معی        

 ولذلك قد یفس ر ال نص الدس توري بمعن ى غی ر ال ذي قص ده المش رع          ؛الدستوري یمكن اعتماده عند التفسیر    

لنص وص الدس توریة بس بب حال ة الإط لاق الت ي وض ع بھ ا ال نص دون            ل ئخ اط الالدستوري بسبب التفسیر    

 بعیداً عن النتیجة المتقدمة، ویض ع  حدود تفسیریة، ولكن المشرع الدستوري قد ینأى بالنصوص الدستوریة      
                                                

ج وز  لا ی(  والت ي نص ت عل ى أن    ٢٠٠٥ج من دستور جمھوریة العراق الح الي لس نة   /فقرة أولاً البند ) ٢(تنظر المادة     )١(
 ٢/الفق رة أولاً البن د  ) ٩(، وك ذلك الم ادة   )سن قانون یتعارض مع الحقوق والحریات الأساسیة الواردة في ھ ذا الدس تور      

الفق رة  ) ٤٥(، وك ذلك ن ص الم ادة    )مب ادئ حق وق الإنس ان المعت رف بھ ا     ( عندما قید عمل جھاز المخابرات بم ا أس ماه      
الخاص  ة ب أداء الیم  ین  ) ٥٠(ى م ع حق وق الإنس  ان، وك ذلك ن  ص الم ادة     ثانی اً عل ى من  ع الأع راف العش  ائریة الت ي تتن  اف    

، وك ذلك  )أعم ل عل ى ص یانة الحری ات العام ة والخاص ة      (الدستوري من قبل عضو مجل س الن واب حی ث توج د عب ارة         
 ی  نظم بق  انون عم  ل الأجھ  زة الأمنی  ة وجھ  از المخ  ابرات ال  وطني وتح  دد      –أولا ( الفق  رة عل  ى أن  ) ٨٤(ن  ص الم  ادة  

النظری ة ف ي   : علي ھادي عطیھ الھلال ي . ، مشار إلیھ في د...)باتھا وصلاحیاتھا وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان    واج
 .٩٢تفسیر الدستور، واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا، المرجع السابق، ص
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)٣٣( 

ملزمة في تفسیر النص، فإن تجاوزھا المفسر ) حدود تفسیره( في النص الدستوري، قیداً أو مجموعة قیود         

صار تفسیره مخالفا لإرادة المش رع الدس توري، وق د اس تخدم المش رع الدس توري العراق ي أس لوب الح دود              

 س  اعة ومن  ع ٢٤قی  ق الابت  دائي عل  ى قاض  ي التحقی  ق خ  لال  التفس  یریة عن  دما ح  دد م  دة ع  رض أوراق التح

م  ن دس  تور  ) ١٣(فق  رة ) ١٩(تجاوزھ  ا إلا للم  دة نفس  ھا ولم  رة واح  دة، وللم  دة ذاتھ  ا حس  ب ن  ص الم  ادة       

، وھ و حسّ ناً فع ل حی ث ح دد الح دود التفس یریة للدس تور ف ي مس ألة           ٢٠٠٥جمھوریة الع راق الح الي لس نة     

ولكن ھ ل م یص ل إل ى درج ة الوض وح ذاتھ ا الت ي بلغھ ا المش رع الدس توري            ، )١(مھمة تتعلق بحری ة الإنس ان     

وأن یق دم إل ى   ( من ھ عل ى   ) ٥٤( النافذ في ذات المس ألة، حی ث نص ت الم ادة         ٢٠١٤المصري لدستور سنة    

 . )٢ (...)سلطة التحقیق خلال أربع وعشرین ساعة من وقت تقیید حریتھ

یس أوراق  ھ التحقیقی  ة، ل ذلك یك  ون المفس  ر ل  نص  حی ث أوجب  ت ھ  ذه الم ادة إحض  ار الم  تھم ذات  ھ ول    

الدستور العراقي، أن النص یلزمھ بع رض الأوراق التحقیقی ة فق ط، دون الم تھم ال ذي یك ون ب أمس الحاج ة             

أحیان اً كثی  رة للع رض عل  ى القاض ي، أم  ا المفس  ر لل نص الدس  تور المص ري أن اكتف  ى ف ي تفس  یره بع  رض        

 أوض حھ الدس تور ص راحةً ھ و إحض ار الم تھم،       ریاًف ح داً تفس ی  الأوراق دون عرض المتھم، یكون قد خال      

 مثال ذلك ، في غموض النص الدستورياًلذلك عندما تكون الصیاغة مطلقة من غیر محددات قد تكون سبب    

، )یحظ ر الحج ز  ( عل ى عب ارة   ) أ(بن د  ) ١٢(فقرة ) ١٩(عندما نص المشرع الدستوري العراقي في المادة       

الي، فق د تس بب بھ ذا الإط لاق بغم وض ال نص، لع دم معرف ة المقص ود ب الحظر            الح٢٠٠٥من دستور سنة   

فیما إذا كان یعني، الحظر عل ى الأش خاص أم عل ى الأم وال، وھ ل الحظ ر یس ري ف ي جمی ع الظ روف أي               

العادیة منھا والاستثنائیة أو في واحدة منھا، عموم اً أن المش رع الدس توري عن دما یس تخدم أس لوب الح دود                

 في بعض نصوص الدستور ھو تأكید منھ على أھمیة ھذه النصوص التي یجد فیھا م ن ال لازم أن    التفسیریة

تكون بمنأى عن كثرة التفسیرات أو تناقضھا، أو یح اول أن یرتف ع بھ ا ع ن مص اف النص وص الت ي تك ون                 

 عن دما  مث ل م ا فع ل المش رع الدس توري العراق ي      ) ع دم التوس ع ف ي تفس یر      (محلاً للتفسیر، مستخدماً عبارة     

 الملغ ي  ٢٠٠٤م ن ق انون إدارة الدول ة العراقی ة للمرحل ة الانتقالی ة لس نة        ) ب(الفق رة   ) ١٢(نص في الم ادة     

على جواز التفتیش بلا إذن إذا كانت ھناك ظروف ملح ة للغای ة واش ترط ع دم التوس ع ف ي تفس یر مث ل ھ ذه             

 .)٣ (الظروف الملحة

                                                
تحادی ة العلی ا، المرج ع الس ابق،     النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الا : علي ھادي عطیھ الھلالي   . د  )١(

 . ٩٥ص
 .٢٠١٤من دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة  ) ٥٤( ینظر نص المادة   )٢(
النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع الس ابق،  : علي ھادي عطیھ الھلالي   . د  )٣(

 .٩٧ص
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)٣٤( 

 الفرع الثاني

 تعارض النصوص الدستوریة
 أم ك   ان اخ   تلاف اًلاخ   تلاف ب  الحكم ب   ین نص  ین دس   توریین، س   واء ك  ان الاخ   تلاف لفظی       ایعن  ي 

ب  المفھوم، وس  واء ح  دث التع  ارض من  ذ لحظ  ة إص  دار الدس  تور أم ت  أخر إل  ى وق  ت لاح  ق، وس  واء ك  ان          
التع  ارض ب  ین نص  ین دس  توریین، أو ك  ان ب  ین ن  ص دس  توري ومض  مون الدیباج  ة أو عن  اوین الفص  ول          

 إلى الطبیعة الواح دة الت ي تتص ف بھ ا النص وص الدس توریة، كونھ ا كلھ ا عم ل          یرجع والأبواب، وذلك كلھ  
المش رع الدس  توري نفس  ھ، وكم  ا تمت  از جمیعھ  ا ب  العلو والس  مو وبالنتیج  ة تعط  ي كلھ  ا معن  ى متك  املاً طبق  اً   
لقاعدة تقریب النصوص التفسیریة، وطبیعي أن التعارض یؤدي إلى عدم معرفة قص د المش رع الدس توري          

ض ح  ت، لذلك م ن خ لال ھ ذا التعری ف ی    )١(ھولة، مما یؤدي إلى الاختلاف في تفسیر النصوص الدستوریة  بس
 لإص  دار الوثیق  ة الدس  توریة، وق  د یك  ون لاحق  اً لوق  ت إص  دار الوثیق   ة         اًأن التع  ارض ق  د یك  ون معاص  ر    

وص  ھ  و التع  ارض الظ  اھر عل  ى النص      : فالتع  ارض المعاص  ر لإص  دار الوثیق  ة الدس  توریة    الدس  توریة،
 ،الدستوریة وقت إصدار الوثیقة الدستوریة، ویحدث بین نصین دستوریین ینضمان مسألة دس توریة واح دة          

 أن الدس  تور العراق  ي ق  د وق  ع ف  ي   ی  رى الباح  ثف م  ن حی  ث الحك  م أو الش  روط، و ولك  ن عل  ى نح  و مختل   
على وف ق الق انون   یدھا یتعارض، حیث أجاز حرمان الأفراد من الحقوق والحریات المكفولة بالدستور أو تق  

، ف ي ح ین أج از وب نص آخ ر تقیی د ممارس ة الحق وق         )٢(وبناء على قرار ص ادر م ن جھ ة قض ائیة مختص ة             
ووجھ التعارض ب ین النص ین یتمث ل    . )٣(والحریات المكفولة بالدستور أو تحدیدھا بقانون أو بناء على قانون  

ر قض ائي ف ي ح ین أن ال نص الث اني یجی ز       بأن النص الأول یشترط أن یتم الحرم ان أو التقیی د بق انون وق را       
مج رد الاس  تناد إل ى الق  انون، وم ن ث  م یب یح التقیی  د أو الحرم ان ب  أوامر إداری ة ولا یوج  ب إص دار ق  رارات         
قض  ائیة، وبھ  ذا التع  ارض ف  إن مش  رع الدس  تور العراق  ي ق  د جان  ب الدق  ة الت  ي توخاھ  ا مش  رع الدس  تور           

  . بصدد تنظیمھ نفس الموضوع)٤(المصري

 ھ  و التع  ارض ال  ذي یح  دث نتیج  ة التطبی  ق    :لتع  ارض اللاح  ق لإص  دار الوثیق  ة الدس  توریة   م  ا اأ
المستقبلي لنصوص الوثیقة الدستوریة، وبخاصة التعارض بین ألفاظ بعض النصوص م ن جھ ة، والمفھ وم     
المستنبط من نصوص أخرى من جھة ثانیة، أو التع ارض ب ین مض امین بع ض النص وص بس بب الح الات            

تي تظھرھ ا ال رؤى السیاس یة والاقتص ادیة أو الاجتماعی ة ف ي الدول ة، وھ ذه ص ورة م ن ص ور                  المستجدة ال 
، فلو أخذنا مثلاً ما نص علیھ الدستور العراق ي الح الي لس نة    )٥(عدم مواكبة النصوص للتطورات المستقبلیة 

خر وھو الحق ، وقاربناه مع نص دستوري آ)٦( في تشجیع البحث العلمي، ورعایة الإبداع والابتكار        ٢٠٠٥

                                                
النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع الس ابق،  : ليعلي ھادي عطیھ الھلا   . د  )١(

 .١٠١ص
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي، لسنة ) ١٥(ینظر نص المادة   )٢(
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ٤٦(ینظر نص المادة   )٣(
 .٢٠١٤ دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة من) ٩٢(ینظر نص المادة   )٤(
 .١٠٤النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا، المرجع السابق، ص: علي ھادي عطیھ الھلالي. د  )٥(
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ثالثاً(فقرة ) ٣٤(ینظر نص المادة   )٦(
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)٣٥( 

نجد أن ھ ل یس ھن اك تع ارض     . )١(في بیئة سلیمة، وكفالة الدولة حمایة البیئة والتنوع ألأحیائي والحفاظ علیھا 
 تفسیریاً في الوقت الحاضر، ولكن المسألة ت دق ف ي   لفظي أو تعارض في مفھوم النصین مما لا یثیر أشكالاً    

والأبح  اث، إذ لا إنك  ار لح  دوث التط  ور المس  بب  المس  تقبل، وبخاص  ة إزاء التط  ورات المس  تمرة للتج  ارب  
 إذا ك  ان ض من الح  دود الاعتیادی  ة  خاص ةً و دس  توریاً، اًللتل وث البیئ  ي، وال ذي س  یكون حینھ ا ل  یس محظ ور    

ال  نص ال  ذي یض  من التط  ور   ( للتل  وث، وھك  ذا س  نكون ف  ي المس  تقبل إزاء نص  ین دس  توریین متعارض  ین     
، ل ذلك م ن الص عب عل  ى    )فظ ة عل  ى البیئ ة م ن جھ ة أخ رى      والإب داع م ن جھ ة، وال نص ال ذي یكف ل المحا      

المشرع الدستوري أن یتجنب التعارض المستقبلي لنصوص الوثیقة الدستوریة كلھا، لأن م ن التع ارض م ا      
 . أخرىیحدث نتیجة اختلاف الرؤیة القضائیة وتفسیرھا للدستور من زمن إلى آخر أو من محكمة إلى 

ى فإننا نجد أن ممارسة حریة التعبیر التي یكفلھا الدس تور ق د توص ف    ولو سقنا مثلاً على ھذا المعن     
ت ی  بأنھا دخلت في نطاق التجریم كونھا تضمنت الطعن والتشھیر، في حین قد تصفھا محكمة أخرى أنھا بق     

في نطاق حریة التعبیر، وأن الأخیرة تعدھا عنصراً من عناصر الدیمقراطیة فض لاً ع ن أن الدس تور یكف ل             
 . )٢(امحقیم التس

 الفرع الثالث

 نقص النصوص الدستوریة

یعني النقص التشریعي كل حالة یضطر فیھا القاض ي وھ و یرم ي لتحقی ق العدال ة، أو تثبی ت الح ق             
الركون بعی داً ع ن المعن ى الحرف ي ل نص الق انون، مس تخدماً القی اس، أو مس تعیناً بالمب ادئ العام ة للق انون،                 

كمال نصوص القانون، وكم ا أن ال نقص مثلم ا یك ون فق دان حك م ك ان        وغیرھا للوصول للحكم المناسب، وإ    
من الواج ب ذك ره، فإن ھ بالوق ت ذات ھ یعن ي فق دان لف ظ، أو عب ارة ك ان م ن المف روض إدراجھ ا داخ ل أح د                      
النصوص الدس توریة، بحی ث لا یس تطیع ال نص الدس توري الق ائم أن یس توعب فرض اً معین اً م ن دون ذك ر                 

 كان ت ص فة ال نقص أو ش كلھ ف إن التس اؤل ع ن إرادة المش رع یب دو منطقی اً           ب ارة، وآی اً  ذلك اللفظ أو تل ك الع     
یرى جانب من الفقھ . )٣(ومھماً بالأحوال كافة، فھل النقص الدستوري یعني فقدان إرادة المشرع الدستوري        

ق ودة بحك م   القانوني أن لا مجال للبحث عن إرادة المش رع ف ي حال ة ال نقص التش ریعي، لأن ھ ذه الإرادة مف              
 . )٤(كون المسألة المعروضة لم تدر بخلد المشرع

                                                
 . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ٣٣(ص المادة ینظر ن )١(
، عن قیام ھ بكتاب ة   "Lingens Austria" لمزید من التفاصیل انظر قرار المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان في قضیة   )٢(

ف ي ح ین أن   مقالھ استخدم فیھا لغة انتقاد قویة ض د سیاس ي مش ھور، إذ ع دت فعل ھ محكم ة محلی ة بأن ھ جریم ة تش ھیر             
النظریة : علي ھادي عطیة الھلالي. ، مشار إلیھ في د...المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان عدتھ ممارسة لحریة التعبیر    

 .١٠٧العامة في تفسیر نصوص الدستوري واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا، المرجع السابق، ص
یر نص  وص الدس  توري واتجاھ  ات المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا،  النظری  ة العام  ة ف  ي تفس   : عل  ي ھ  ادي عطی  ھ الھلال  ي . د  )٣(

 .١٠٨المرجع السابق، ص 
 .١٧٥المرجع السابق، ص: محمد علي عرفھ. د  )٤(
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)٣٦( 

ن فق  دان ال  نص لا یعن  ي فق  دان الإرادة ب  الأحوال كاف  ة، ب  ل ھن  اك الإرادة   إوھن  اك رأي آخ  ر یق  ول 

الضمنیة للمشرع، التي یمكن أن تستنتج من توجھات المشرع في صیاغة النصوص عندما یختار الصیاغة      

  الص یاغة الخاص ة، والص یاغة المطلق ة ب دلاً      م ن جامدة، أو الصیاغة العامة ب دلاً المرنة بدلاً من الصیاغة ال 

 الص یاغة المقی دة، وھك  ذا ی تم الوص ول إل ى مقاص  د النص وص وإج لاء خفایاھ ا م  ن خ لال البح ث ع  ن           م ن 

  وك ذلك للقض اء أن یكم ل ال نقص ف ي التش ریع، بوض عھ الحل ول العادل ة           ،)١(الصریحة والض منیة   ینترادلإا

زعات، وھذه الحلول ت ؤدي إل ى إنش اء قواع د قانونی ة تتمث ل ف ي المب ادئ العام ة للق انون، الت ي یعتنقھ ا                للمنا

القضاء ویتولى استخلاصھا من ذات المراجع التي یستمد منھا المش رع أحكام ھ، وم ن ث م فھ و یكش ف ع ن                

ث یس تقي القض اء   وجودھا باعتبارھا قواعد قانونی ة ملزم ة مث ل غیرھ ا م ن مص ادر الق انون الوض عي، حی            

ھ  ذه المب  ادئ م  ن ض  میر الجماع  ة وال  روح العام  ة للتش  ریع فیكش  ف عنھ  ا ویعل  ن ع  ن وجودھ  ا ف  ي الحی  اة    

الاجتماعیة إقراراً منھما بذاتیة القوانین، بمعنى إنھا دفینة في نفوس الجماعة ولیست معروضة علیھ ا، وأن    

میر المجتم ع م ن مب ادئ عام ة خال دة      دور المشرع ـ ومن ورائ ھ القاض ي ـ أن یعك س م ا ھ و ك امن ف ي ض           

ضروریة ومستقرة في عقول الجماعة، ومن ثم تعتبر ھذه المبادئ قواعد عامة تطب ق عل ى جمی ع الح الات           

المس  تقبلیة، وھ  و م  ا یتحق  ق إذا اس  تقر القض  اء ف  ي مجموع  ھ عل  ى الأخ  ذ بم  ا قض  ى ب  ھ الحك  م الأول ف  ي         

ق  انون إنم  ا تظھ  ر نتیج  ة تفس  یر القض  اء للض  میر الع  ام      المنازع  ات المماثل  ة، بمعن  ى أن المب  ادئ العام  ة لل   

للجماع ة والإرادة المفترض  ة أو الض  منیة للمش  رع والت ي تمث  ل إرادة التش  ریع، س  یما ف ي حال  ة ع  دم وج  ود     

 ).٢(نص تشریعي صریح یمكن الفصل في المنازعة القائمة على مقتضاه

ظ أو فالدستور، وقد یكون بفقدان لن نقص النصوص الدستوریة قد یكون بفقدان حكم في إموماً   ع
 الحاص ل بس بب فق دان حك م ف ي الدس تور ھ و ق د         صعبارة كان من الواجب تضمینھا بنص دستوري، ف النق    

یتخلل الدستور فقدان بعض الأحكام التي یعد عدم وجودھا في الوثیقة الدستوریة نقصاً دس توریاً ی ؤدي إل ى        
لى إرادتھ وما عن اه بس ھولھ، مثلم ا ل م یتض من الدس تور       ضبابیة موقف المشرع الدستوري، وعدم الوقف ع   

العراقي العدید من الأحكام التي كان عدم وجودھا في الدس تور یع د بمثاب ة نقص اً دس توریاً فل و أخ ذنا، م ثلاً           
إغفال النص على الحق ف ي مخاطب ة الف رد للس لطات العام ة أو تق دیم الع رائض لھ ا، مقارن ة م ع كفال ة ھ ذا                  

، وكذلك إغفال ھ ال نص ع ن ح ق الم تھم بالص مت، ال ذي كفل ھ         )٣(لمشرع الدستوري المصريالحق من قبل ا  
 الحاصل بسبب فقدان لفظ أو عب ارة ف ي الدس تور وبھ ذه الحال ة       ص، أما النق  )٤(المشرع الدستوري المصري  

لدس توري،   معنى ال نص ا  بدونھاعبارة لا یفھم  للفظ أویكون الدستور متضمناً الحكم الدستوري ولكنھ مفتقدٌ 
أو یؤدي فقدان أي منھما إلى خفاء إرادة المش رع الدس توري مم ا یتطل ب تفس یر ال نص لیب ین م ا خف ي وم ا                   

 . أشكل، ومن ھنا تزداد أھمیة ودور القاضي في التفسیر

                                                
النظری ة العام ة ف ي تفس یر نص وص الدس توري واتجاھ ات المحكم ة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع            : علي ھ ادي الھلال ي   . د  )١(

 .١٠٩السابق، ص
، ص ٢٠١٣ت درج القواع د القانونی ة ومب ادئ الش ریعة الإس لامیة، دار الجامع ة الجدی دة، طبع ة          : ال دین سامي جمال  . د  )٢(

 .١٠٥ ـ ١٠٤
 . ٢٠١٤من دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة ) ٨٥(ینظر نص المادة   )٣(
 . ٢٠١٤من دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة) ٥٥(ینظر نص المادة   )٤(
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)٣٧( 

 المبحث الثاني
 أساس حق القاضي في التفسیر القضائي وخصائصھ وتمییزه عن أنواع التفاسیر الأخرى

تفسیر ھو في الأصل مھمة القاضي ویدخل ضمن عملھ ووظیفتھ ولیس مھمة یرى البعض أن ال
، التي تتمثل أساساً في وضع النص ثم تأتي مھمة القاضي التي تتمثل أساساً في تطبیق ھذا )١(المشرع

النص وإعمال حكمھ على الواقع، وھذا جوھر مبدأ الفصل بین السلطات وما یقتضیھ، فالقاعدة القانونیة 
ھو یتمثل في الحالة التي تستدعي تطبیق القاعدة وشروط : الفرض-أولاًى عنصرین رئیسیین ھما، تتحلل إل

ھو الحكم الذي تتضمنھ القاعدة وھذه ھي مھمة المشرع وما یقوم بھ عند وضع :  الحل-وثانیاًتطبیقھا، 
ة تتضمن في جوھرھا القاعدة القانونیة ھو تحدید شروط تطبیقھا وحكمھا، وعملیة تطبیق القاعدة القانونی

ھو محاولة إدخال الحالة أو الواقعة المعروضة في الفرض : التحقق- أولاًوحقیقتھا مرحلتین أساسیتین ھما،
، )٢(ھو أنزال الحل المتضمن في القاعدة على ھذه الحالة أو الواقعة: القرار-وثانیاًالمبین في القاعدة، 

ي وظیفتھ في تطبیق القانون إنما یحتاج إلى تفسیر والقاضي عندما یقوم بدوره ویضطلع بمھمتھ ویؤد
القاعدة التي ھو بصدد تطبیقھا على الحالة المعروضة، وھو یقوم ببیان الفرض الذي تتضمنھ القاعدة، ثم 
البحث في مدى توافر ھذا الفرض بشروطھ في الحالة المعروضة أمامھ، ثم إلباسھا الثوب المتناسب مع 

عملیة التكییف أو التوصیف القانوني، ثم اتخاذ القرار أي إنزال الحل الفرض المنصوص علیھ وھي 
المتضمن في القاعدة على الواقعة المعروضة، ومن ھنا یتضح أنھ لا غنى للقاضي عن التفسیر بل ولا 
یمكن أن نفصلھ عنھ فھو في كل مرة یحتاج إلى تفسیر القاعدة المحتمل تطبیقھا فھو لا یستطیع تطبیق 

لقانونیة ما لم یقم بتفسیرھا وبیان الفرض الذي تحتوي علیھ ومدى توافق شروطھ مع ظروف القاعدة ا
الحالة المعروضة ومدى إمكان إنزال الحل الذي تقرره على ھذه الحالة، فتفسیر القانون ھو من صمیم 

 ).٣(عمل القاضي 

یة أي التي تصدر من  وجدیر بالذكر أن تفسیر القاضي لا یقتصر على القاعدة القانونیة التشریع
المشرع وإنما یشمل كل القواعد القانونیة التي یقوم بتطبیقھا على الحالات المعروضة أمامھ أیاً كان 
مصدرھا سواء كان الدستور أو التشریع أو العرف أو حتى المبادئ العامة للقانون، عندما لا یجد أمامھ 

الامتناع عن إصدار حكمھ بھذه الحجة وألا یعتبر نص تشریعي أو قاعدة عرفیة في ھذه الحالة لا یستطیع 
مرتكباً لجریمة إنكار العدالة فعلیھ البحث عن مضمون لحكمھ من خلال المبادئ العامة للقانون والقانون 

 :نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأولوف س ولذلك .)٤(الطبیعي والأخلاق لتحقیق العدل
 للتمییز التفسیر القضائي : ونخصص المطلب الثانيھ،تفسیر القضائي وخصائصأساس حق القاضي في ال

 : سیر الأخرى كما یلياعن أنواع التف

 . أساس حق القاضي في التفسیر القضائي وخصائصھ: المطلب الأول
 . سیر الأخرىاالتمییز بین التفسیر القضائي وأنواع التف: المطلب الثاني

                                                
)١(    ROUBIER(p.): Ledroit transitoire, deuxieme edition, 1960, p; 244. 

 .٢٥المرجع السابق، ص : جو رجي شفیق ساري. د  )٢(
 .٧٤٢، ص ١٩٩٩النظریة العامة للقانون، الإسكندریة منشأة دار المعارف، السنة : سمیر تناغو. د  )٣(
 .٢٦المرجع السابق، ص : جو رجي شفیق ساري. د  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



)٣٨( 

 المطلب الأول

  في التفسیر القضائي وخصائصھأساس حق القاضي

لابد من التعرف على أساس حق القاضي في التفسیر وخصائصھ؛ لأن التفسیر لازم وضروري 

في جمیع حالات التطبیق، فالنصوص القانونیة لا تطبق آلیاً إنما یجري تطبیقھا دائماً من خلال تفسیرھا 

فسیر أیضاً إلى طبیعة القواعد القانونیة فلا تطبیق من دون أن یسبقھ تفسیر، ومن ثم ترجع ضرورة الت

باعتبارھا قواعد عامة مجردة، فتحدید المعنى الصحیح ھو واجب القاضي ومادام اللفظ یحتمل معنى آخر 

غیر الظاھر منھ ولو كان احتمالاً مرجوحاً، فإنھ لا بأس على القاضي من استظھار المعنى الصحیح ولو 

لقاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغایر لظاھرھا علیھ أن كان غیر المعنى الظاھر، كما على ا

نقسم ھذا المطلب إلى فرعین وف س؛ ولذلك )١(یبین في حكمھ الأسباب المقبولة التي تبرر ھذا المسلك

 :يل وفي الفرع الثاني خصائصھ كما ی،نتناول في الفرع الأول أساس حق القاضي في التفسیر القضائي

 . ساس حق القاضي في التفسیر القضائيأ: الفرع الأول

 . خصائص التفسیر القضائي: الفرع الثاني

 الفرع الأول

 أساس حق القاضي في التفسیر القضائي 

سئل بعض الفقھاء عن الأساس في حق القضاء في تفسیر نصوص الدستور وعن مدى ھذا الحق 

و ملاءمة لتفسیر الدستور من غیره ؟ ولم لا ن القضاء أكثر تأھیلاً أألم الاعتقاد ب: وللمرء أن یسأل أیضا

 تعترف الدساتیر جمیعھا بحق القضاء في تفسیرھا ؟ وما مستقبل التفسیر القضائي للدستور ؟ 

من المسلم بھ أن وظیفة القضاء الأساسیة ھي أن یقرر القانون الذي یجب أن یطبقھ في القضایا 

ناه العام ویقع ضمن صلاحیات القضاء وقد یقع تعارض والدستور ھو جزء من القانون بمع. المتنازع فیھا

بین القانون الدستوري نفسھ وبعض القواعد القانونیة الأخرى أو بعض التصرفات التي تأتیھا السلطة 

 القاعدة أو القانون في حالة التعارض وجب االتشریعیة أو التنفیذیة، وإذا كان من وظائف القضاة أن یقررو

ثم إذا كان الدستور یفرض قیوداً على صلاحیات المؤسسات . )٢(دة الدستور أیضاوا قاعرعلیھم أن یقر

 وجب على المحاكم عندئذ أن تقرر ما إذا كانت تصرفات ھذه المؤسسات تتجاوز ھذه القیود ،التي یقیمھا

 وقضاة المحكمة بتقریرھم ھذا لابد لھم من أن یقولوا ماذا یعنـي القانون ؟ 

                                                
اختص  اص القض  اء الدس  توري بالتفس  یر، رس  الة دكت  وراه مقدم  ة إل  ى كلی  ة الحق  وق جامع  ة    : اء ط  ارق قاس  م ح  ربرف    )١(

 .٥٠، ص ٢٠٠٨النھرین، سنة 
تط ور الرقاب ة الدس توریة ال نظم السیاس یة والق انون الدس توري، منش أة المع ارف، الإس كندریة،            : ماجد راغ ب الحل و    . د  )٢(

 . وما بعدھا٩٢، ص ٢٠٠٥
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)٣٩( 

. بة في النظرة القائلة بأن محتوى الدستور بشكل عام قانوني مثلما ھو سیاسي وبھذا الشأن فلا غرا

 الأقل من الدستور یمكن أن یخضع للتفسیر القضائي الذي تخضع لھ علىن الجانب القانوني أوھذا یعني 

 . الدستوري تختلف عن تفسیر القوانین العادیة النصن طرائق تفسیرأبقیة القوانین بالرغم من 

 بتلك المقولة التي مؤداھا أن الذین یطبقون قاعدة على قضائیاً يالدستورالنص وغ تفسیر  كما یس

ن تثیر كل ھذه أعي ی ومن الطب، ھم أنفسھم تلك القاعدةاقضیة معینة لابد لھم من أن یشرحوا و یفسرو

لقاعدة القانونیة لم لا یكون الذین یصنعون ا: المسوغات المنطقیة لتفسیر الدستور قضائیاً سؤالاً ألا وھو

ن ھذا السؤال إأصلا ھم الذین یفسرون ھذه القاعدة ؟ ألا یؤلف القضاة ھنا تجاوزاً على واضعي القاعدة ؟ 

ثارتھ الممارسة السوفیتیة السابقة التي جعلت حق تفسیر الدستور وكل القوانین الأخرى بالسلطة أ

 . )١ () من لھ حق وضع القانون یملك حق تفسیره (استنادا إلى قاعدة ) مجلس السوفیت الأعلى ( التشریعیة 

ن التشكیك لأي سبب في ملاءمة القضاء لتفسیر القوانین ومنھا الدستور یمكن أن یسحب إلى أكما 

ي قانون ینطوي بطبیعة الحال على درجة من فھم ھذا القانون أتطبیق القضاء للقوانین ذلك إن تطبیق 

 وإذا دفعت ھذه الحقیقة إلى نھایتھا المنطقیة كان ،لا یخلو من تفسیرهن تطبیق القانون إوھكذا ف) تفسیره(

وھذا ما .  بمعناه العادي الضیق أم تفسیریاً سواء كان تطبیقیاًاًالاستنتاج الوحید ھو إلغاء دور القضاء كلی

ر یتعذر تصوره في ضوء الحاجة المتزایدة إلى وجود من یطبق القانون ویقیم العدل وبقدر تعلق الأم

 وقد قیل إن أي تعریف للعدالة مھما كان دقیقا یتطلب ،تتطلب تفسیرا كما یتطلبھ القانونالتي بالعدالة 

 . )٢(رادة المفسرإ فالعدالة في الواقع ، یعتمد على تفسیره الآنالتفسیر في كل ظرف جدید فما ھو عدل

ر القضائي آثاراً بعیدة ن للقراأخر ھو آثم ھناك اعتراض على تفسیر القضاء للدستور على أساس 

المدى في الدستور نفسھ ربما كان أھمھا تغییر بعض السمات الأساسیة التي یتسم بھا الدستور وبذلك 

 .ن منعوا منھ رسمیاًأیتمكن القضاة من تعدیل الدستور واقعیاً بعد 

متطلبات  لا مفر منھ عادة لتطبیق اًوإذا كان اللجوء إلى المحاكم ومن ثم القرار القضائي أمر

 فھل تعترف كل دساتیر الدول بحق التفسیر للمحاكم ؟) أي تفسیره(الدستور بصورة منتظمة 

تودع تفسیر الدستور إلى ھیئات تشریعیة وبذلك ) وفي مقدمتھا السوفیتیة(ن بعض الدساتیر إ

 .)٣(تستبعد عنھ الھیئات القضائیة

 اعترافاً صریحاً ومن ھذه الدساتیر واجبھا في التفسیربویعترف بعضھم الآخر بحق المحاكم بل 

 والجنوبیة واسترالیا ومصر والعراق، ولكن صلاحیة ىما ھو قائم في كندا وولایاتھا ودول أمریكا الوسط
                                                

، )٤(بح ث التفس یر القض ائي للدس تور، أوراق عراقی ة مرك ز الفج ر للدراس ات العراقی ة، الع دد           :  صالح جواد ك اظم    .د  )١(
 .٧، ص ٢٠٠٥أیلول 

 .٢٥٩، ص٢٠٠٧الفدرالیة في العراق، المكتبة القانونیة، بغداد، الطبعة الأولى، السنة : وائل عبد اللطیف. د  )٢(
 .٢٧٦، ص١٩٥٩ي والدستور في لبنان، القانون الدستور: حسن الحسن. د  )٣(
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)٤٠( 

 طبیعة الوظیفة  منالمحاكم في تفسیر الدستور ربما لا تكون صریحة بل مستنتجة من الدستور نفسھ أو

و معظم الدول التي یسودھا المنظور  )١(ة العلیا في أمریكاالقضائیة وھذا ینطبق على صلاحیة المحكم

 . الأمریكي للقانون أو المتأثرة بھ–الإنكلیزي 

ن بعض الفقھ استنتج أن على المحاكم ألا تشرع في اتخاذ قرار في تفسیر الدستور إلا في إ  و

 .التفسیرن علیھا ألا تفعل ذلك البتة إذا سكت الدستور نفسھ عن حقھا في أالنادر أو ب

ن صلاحیات المحاكم في تفسیر الدستور تتفاوت على وفق نصوص الدستور نفسھ فإذا كان إ

كانت فرص ) لاسیما على الثانیة(الدستور یفرض العدید من القیود على السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

ضبة جداً كانت السعي وراء تفسیر المحاكم للدستور أوسع، وإذا كانت النصوص الدستوریة نفسھا مقت

الحاجة إلى تفسیرھا ماسة ودائمة، والقاعدة العامة المعمول بھا أن المحاكم لا تفسر الدستور إلا عندما 

 وینص القانون في بعض الدول ،تنشأ مسألة تتعلق بمعنى الدستور في سیاق مرافعة أمامھا في قضیة ما

ة الدستوریة لائحة أو قانون صادر عن السلطة إلى المحكم) طلب تفسیر(على أن للسلطة التنفیذیة أن تحیل 

التشریعیة أو مسألة قانونیة لإصدار حكم في مشروعیتھا وذلك في ضوء نصوص الدستور ولكن المحكمة 

ن لم إ یجب عدم إنكار حقیقة أن المحكمة الدستوریة العلیا وھغیر أن. ھنا لا تتولى من نفسھا زمام المبادرة

ستقل بتفسیر نصوص الدستور تفسیراً ملزماً إلا أنھا أكثر المحاكم تطبیقاً تملك الاختصاص المبتدئ الم

 ومن ثم فھي تملك الحق ،لھذه النصوص بمناسبة الفصل بالدعاوى الدستوریة التي تدخل في اختصاصھا

ن لأحكام ھذه إ وحیث ، لإصدار حكمھا في شأن دستوریة القوانین واللوائحتمھیداًفي تفسیر تلك النصوص 

حكمة حجیة مطلقة وملزمة للكافة فلیس من شك في أن یكون لتفسیر المحكمة لنص دستوري قیمتھ الم

الملزمة، ولیست مجرد قیمة أدبیة، خلافاً لما علیھ الحال بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى 

 .)٢(والتي لا یكون لھا سوى حجیة نسبیة مقصورة على أطراف الدعوى

 وخاصة عندما تواجھ حالة ،و مھمة المحكمة الدستوریة العلیا بالغة الأھمیة والخطورةومن ھنا تبد
 فیسعى القضاء إلى تطویع نص أخر وضعھ المشرع ،لم یضع المشرع الدستوري لھا نصاً خاصاً یحكمھا

ود اً على أن النص الدستوري الموجس تأسی، باعتباره الحل المناسب للوضع الجدید،لمواجھة حالة أخرى
 یمكن التوسع في نطاق تطبیقھ لیستوعب الحالات ،ھو مجرد تطبیق لمبدأ قانوني أو دستوري عام

 فیسد بذلك أوجھ النقص فیھ، بل وقد یستلزم الأمر من القضاء الكشف ،المستجدة التي لم ینظمھا الدستور
بادئ قانونیة عامة  باعتبارھا م، إذا لم تسعفھ نصوصھ،عن مبادئ عامة أخرى لا سند لھا في الدستور

 لیكون عمل القاضي في ھذه الحالة ھو من قبیل التفسیر ،تصلح لحل مثل ھذه المنازعات الدستوریة
 .)٣(الواسع لنصوص الدستور

                                                
دار : محم د لبی ب ش نب   . النظام القضائي في الولای ات المتح دة، ترجم ة د   :  من التفاصیل یراجع، مورلاند كارول   لمزید  )١(

 . وما بعدھا٦٩، ص ١٩٥٧النھضة العربیة، السنة 
ض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا، المرج ع      القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة عل ى ض وء ق     : سامي جمال الدین  . د  )٢(

 .٦٤ـ٦٣السابق، ص 
 .٦٤، ص المرجع نفسھ: سامي جمال الدین. د  )٣(
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)٤١( 

ن القاضي یقوم بالتفسیر عندما تعرض أمامھ حالة تستدعي تطبیق نص قانوني إ ف:وموجز القول

فیشرع في إزاحة ھذا الغموض وإزالة ذلك اللبس بمحاولة معین فیجد فیھ غموضاً أو لبساً أو عدم وضوح 

عمال القانون وإنزال الحكم على لإبیان المعنى وإظھار الھدف وتوضیح الحكم المقصود من النص تمھیداً 

 إلى اقتصار دور القاضي على تطبیق القانون لا  الباحث مع بعض الفقھمیلی و،الحالة المعروضة أمامھ

فسیره یتعین علیھ الالتزام بحدود التفسیر الذي لا یصل إلى حد خلق القاعدة إلا في خلقھ وعندما یقوم بت

 )١(.الحالات التي لا یجد أمامھ قاعدة قانونیة أیاً كان مصدرھا قابلة للتطبیق على الحالة المعروضة أمامھ

لقاضي ھو ن اأن النصوص القانونیة ھي الوسیلة الجاھزة بید القضاء للحكم على الوقائع وإلذا ف

ن الفقیھ ھو الوسیط لاستخراج الأفكار العامة أالوسیط الذي لابد منھ في القضایا المتنازع فیھا و

 نحصر في إطار فقھي فلسفي إلا إنومع أن مجال دراستنا ی. والنظریات فثمة علاقة بین الفكر والعمل

 بین المجال الفقھي والقضائي أمر لابد ن الربطإنھ لا فائدة في أي فكر لا یتصل بالواقع لذا فأعتقد ی الباحث

ن النص القانوني تعبیر عن الإرادة للسلطة السیاسیة التي تھدف من خلالھ إلى وضع قواعد إمنھ،  و

 فالنصوص القانونیة تعالج النماذج ،تنظیمیة ملزمة للمجتمع في ضوء المرحلة التي یعیشھا المجتمع

لكنھا تضفي في روحھا طموح المشرع واتجاھھ فیما یتعلق المعینة من الوقائع التي تصورھا المشرع و

بكیفیة تطبیقھا بالحالات العملیة، والحقیقة أن روح النصوص التي تعني الفكرة الأساسیة المھیمنة على 

 ومن ثم یتعدى ،المشرع عند وضع النصوص قد تلھم القضاء أو تسعفھ في العثور على الأحكام القانونیة

 .ل من ثنایا تلك الكلمات الحلول للمشاكلجس في قیود الكلمات الجافة ویحاول أن یستدور القاضي الانحبا

ن الحیاة المتطورة لأقد یتعدى دور القاضي عند الحاجة مبنى النص فیفسره حسب روحھ، لذلك و

ھي مصدر الضغط الأساس على القاضي فیكون بحكم اتصالھ بالوقائع عند الفصل في المنازعات أكثر 

جددة اللذین سادا تن التمسك بالمنطق والأوضاع المی بنواحي العدل والمصلحة دون أن یظل رھإحساساً

ن لم یجد في لفظھ أو حكمھ ما إن القاضي یغور أولاً في أعماق النص فإ.  التفاوت في أعمال الفقھرعلى قد

ه، ولا یعني مما یسعفھ سارع إلى الجري مجرى المشرع في استلھام الحلول من واقع المجتمع ومن ضمیر

تقدم یمكن اعتبار القضاء مصدراً من مصادر القانون بل أن القضاء لا یعتبر مصدراً كما یقول بعض 

رع في وضع الحلول لأنھ یقوم مقام شالفقھ، والحقیقة أن القاضي یبرز في بعض المسائل أجدر من الم

، ونموذج ذلك موقف القضاء )٢(لحلولالشارع الذي یتخلى من ناحیتھ عن تنظیمھا إلى القضاء الذي یضع ا

 رغم ، بما یتوافق مع إلغاء النظام الاشتراكي،١٩٧١ بصدد تفسیره نصوص دستور ،الدستوري المصري

  .  وتشجیع الانفتاح الاقتصادي،النص علیھ في الدستور

                                                
 .٦، ص ٢٠٠٥ من الدستور، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٧٦اثر تعدیل المادة : ثروت عبد العال أحمد. د  )١(
 .٤٥، ص٢٠٠٢لیا، منشأة المعارف، الإسكندریة، ولایة المحكمة الدستوریة الع: محمد فؤاد عبد الباسط. د  )٢(
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)٤٢( 

 الفرع الثاني

 خصائص التفسیر القضائي للدستور

 ضروریاً لضمان تطبیق ذل ك عل ى   اً أمر- كما رأینا-ينجد تفسیر القواعد الدستوریة من قبل القاض    

ب ل ھ و وس یلة لأداء    .  ذات ھ  فيالحالات الواقعیة تطبیقاً صحیحاً، فالقاضي لا یلجأ إلى التفسیر باعتباره غایةً    

واجب  ھ ف  ي الفص  ل ف  ي المنازع  ات الت  ي تع  رض علی  ھ أو یق  وم بالتفس  یر بن  اءً عل  ى طل  ب أص  لي بالتفس  یر       

 : بما لا یماثلھ فیھ غیره من خصائص وھي كما یلياًلتفسیر یجده منفردفالمتأمل في ھذا ا

یتمی  ز بالط  ابع العمل  ي حی  ث تترك  ز مھم  ة القض  اء ف  ي تطبی  ق الق  انون عل  ى قض  ایا واقعی  ة،      -أولاً

 الملابس ات ومثارة في ساحة القضاء على شكل منازع ات، ول ذلك ف إن التفس یر القض ائي یت أثر ب الظروف و             

 موضوع الخصومة، ویتوخى الملاءمة بین الاعتبارات النظریة المستمدة من النصوص،       المحیطة بالواقعة 

والاعتب  ارات العملی  ة الت  ي تتمش  ى م  ع ظ  روف المس  ألة المعروض  ة،  لجع  ل أحك  ام الق  انون تتمش  ى م  ع           

التفسیر القضائي یغل ب علی ھ الط ابع العمل ي حی ث      (، ویذھب رأي آخر في الفقھ إلى أن )١(مقتضیات الواقع  

یلجأ إلیھ القاضي كوسیلة للتوصل للحل العادل للن زاع، فأحك ام القض اء تق وم عل ى أس اس م ن العدال ة أكث ر                  

، وإذا ك  ان م  ن )٢()م  ن المنط  ق، فھ  و یح  رص عل  ى تحقی  ق العدال  ة ف  ي الحال  ة الواقعی  ة المعروض  ة أمام  ھ   

 قبول  ھ ف  ي مج  ال التج  ریم  الج  ائز الأخ  ذ ب  الرأي الأخی  ر ف  ي مج  ال الق  انون الم  دني، إلا أن  ھ م  ن المس  تحیل  (

والعقاب، فإذا كان قصد الشارع واضحاً، فلا یجوز تأویلھ بحجة منافاتھ للعدالة، وھذا ما ذھبت إلیھ محكمة     

 . )٣()النقض المصریة في العدید من أحكامھا

لا یحول دون تفسیره في ضوء قصد الشارع من المص لحة  (أما في حالة غموض النص، فإن ذلك       

 كذلك یتأثر ھذا النوع من التفسیر بالنتائج العملیة التي تنتج عن تطبیق الرأي الذي ینتھي إلی ھ       ،)٤ ()المحمیة

القاضي في تفسیره، وقد یؤدي ذلك إلى الخروج عن المعنى الذي قصده المشرع في بعض الحالات، إذا ما 

 یثق  ل ض  میره، وج  د القاض  ي ف  ي تطبی  ق ال  نص بحرفیت  ھ عل  ى القض  یة المعروض  ة م  ا یخ  الف العدال  ة وم  ا  

ویكون خروجھ عن المعنى المقصود تحت ستار التفسیر، لذلك یتمیز بالطابع العمل ي لأن ھ أكث ر تجاوب اً م ع          

 .)٥(، وأكثر تحقیقاً لقواعد العدالةةالمصالح المتجددة وتكییفاً مع الحاجات الطارئ

                                                
 .٢٠٢، ص١٩٨٧المدخل لدراسة القانون، دار النھضة العربیة، ط : محمد لبیب شنب. د  )١(
 .٢٥٣، ص١٩٨٨أصول القانون، مطبعة أبناء وھبة حسان، ط : حسام الدین كامل الأھواني. د  )٢(
مت  ى كان  ت : ، وف  ي ھ  ذا الحك  م ذھب  ت المحكم  ة إل  ى أن  ھ  ٢٥، ص٤، رق  م ١١ م١١/١/١٩٦٠جن  ائي (محكم  ة ال  نقض   )٣(

عبارة القانون، واضحة لا لبس فیھا، فإنھ یجب أن تعد تعبیراً صادقاً عن إرادة الشارع، ولا یجوز الانحراف عنھا ع ن    
اختص  اص المحكم  ة  : ، مش  ار إلی  ھ ف  ي ش  اكر راض  ي ش  اكر    )طری  ق التفس  یر أو التأوی  ل أی  ا ك  ان الباع  ث عل  ى ذل  ك     

 .٩١، ص٢٠٠٤ریة العلیا والتفسیر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، الدستو
 .٤٨٧٣، ص١٨٧، رقم ٣٠، م٣/١٢/١٩٧٩ النقض جنائي محكمة  )٤(
النظری  ة العام  ة للق  انون  : رم  زي ط  ھ الش  اعر .  وم  ا بع  دھا، ود١٣١المرج  ع الس  ابق، ص: محم  د ص  بري الس  عدي. د  )٥(

المدخل للعلوم القانونیة، مؤسس ة الثقاف ة الجامعی ة، س نة     : توفیق فرج. ، ود٤١٩-٤١٨الدستوري، المرجع السابق، ص  
محم د س لیم الع وا، تفس یر     . ، ود٢٥٤-٢٥٣المرج ع الس ابق، ص  : حسام الدین كامل الأھواني. ، و د٣٩٨، ص   ١٩٨١
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)٤٣( 

فس یر ال نص الق انوني م ن     یتمیز التفسیر القضائي بالحی دة والنزاھ ة، فالقاض ي عن دما یق وم بت            -ثانیاً

أجل تطبیقھ على القضیة المعروض ة علی ھ لا یتس لم توجیھ ات أو أوام ر م ن أی ة س لطة م ن س لطات الدول ة                

الأخرى، ولاسیما السلطة التنفیذیة التي قد تمیل أحیاناً إلى التأثیر من أجل تبن ي تفس یر مع ین، ویرج ع ذل ك         

ور ف ي معظ م دول الع الم للس لطة القض ائیة تحقیق اً للع دل        إل ى م ا یتمت ع ب ھ القض اء م ن اس تقلال كفل ھ الدس ت         

 كما أن میزة الحیدة والاستقلال الت ي یتمت ع بھ ا القض اء ق د أض افت       ( ،)١(وضماناً لحریات الأفراد وحقوقھم  

 إل ى تغلی ب   - حتى ولو كانت المش رع ذات ھ  -علیھ طابعاً من الموضوعیة، إذ لا یأمن أن تمیل الجھة المفسرة  

 السیاسیة أو الحزبیة عل ى تفس یرھا لل نص، ب ل ویمكنھ ا أن تجری ھ تحقیق اً لأغ راض سیاس یة أو           الاعتبارات

اس  تجابة لت  أثیرات أو أھ  داف الجماع  ة الحاكم  ة أو غیرھ  ا، س  لباً لح  ق أو جلب  اً لنف  ع مبتع  داً ع  ن المص  لحة      

 .)٢()العامة، فتذھب بالتفسیر نحو خدمة أغراضھا أو رعایة مصالح أعضائھا

یمت از  (ن ھ  إ من التفاسیر الأخرى، حی ث  هتمیز التفسیر القضائي الدستوري بما یتمیز بھ غیر    ی -ثالثاً
بالاختصار الزمني والاقتصاد في الإجراءات، إذ من المعلوم عند قی ام الس لطة المش رعة بالتفس یر، یس تتبع           

ج راءات الأخ رى،   السیر في إجراءات كثیرة مثل الاقتراح والمناقشة والتصویت والموافقة وغیرھ ا م ن الإ     
وھ ذا جمیع  ھ یس تنفذ م  ن الوق ت، مم  ا یف وت الغای  ة م  ن طل ب التفس  یر، ول ذلك یك  ون الاحتك ام إل  ى القض  اء         

 .)٣ ()اًالدستوري أسرع زمنیاً، وأسھل إجرائی
 علی  ھ م  ن تج  ارب عملی  ة ف  ي  ت  راكمب  الخبرة القانونی  ة، بحك  م م  ا  (یتمی  ز التفس  یر القض  ائي  -رابع  اً

 في تفسیر النصوص القانونیة وفق مقتض یات الواق ع، عل ى نح و یتواف ق م ع البواع ث         درقالقضاء تجعلھ الأ  
ن القض اء بحك م الم وروث الق انوني أق در عل ى تقص ي مرام ي ال نص،          إ ب ل  ، التي دعت إل ى طل ب تفس یره      

بأصول التفسیر وقواعده وجمیعھ ا مزای ا لا   والإحاطة والوقف على غایاتھ في ضوء تفھم آراء الفقھ بشأنھ،   
 .)٤()تتوافر في أي جھة تفسیریة أخرى

یتمی  ز التفس  یر القض  ائي م  ن حی  ث الأص  ل أن  ھ غی  ر مل  زم إلا بش  أن الن  زاع ال  ذي ص  در       -خامس  اً
 درج ة، فلك ل محكم ة الح ق     قلالتفسیر بمناسبة الفصل فیھ، وھو غیر ملزم لمحكمة أخرى حتى ولو كانت أ   

 غیرھا من المحاكم لذات ال نص، كم ا   أعطتھا التي في تفسیر النص القانوني مستقلة في ذلك عن التفسیرات    
 .)٥(یجوز لذات المحكمة أن تعدل عن التفسیر الذي أخذت بھ سابقاً إلى تفسیر آخر في واقعة أخرى

                                                                                                                                                   
عربی ة الس عودیة، ب دون    النصوص الجنائیة، دراسة مقارن ة، دار عك اظ للنش ر والتوزی ع، الطبع ة الأول ى، المملك ة ال          = 

 . ٣٩٨عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص . ، ود١٠٣سنة طبع، ص
م ن دس تور جمھوری ة    ) ١٨٤(، وھك ذا نص ت الم ادة    ١١٦ - ١١٥المرج ع الس ابق، ص    : علي عبد العال سید أحمد    . د  )١(

عل  ى اخ  تلاف أنواعھ  ا ودرجاتھ  ا،   الس  لطة القض  ائیة مس  تقلة، تتولاھ  ا المح  اكم    "٢٠١٤مص  ر العربی  ة الح  الي لس  نة   
وتص  در أحكامھ  ا وفق  اً للق  انون، ویب  ین الق  انون ص  لاحیتھا، والت  دخل ف  ي ش  ئون العدال  ة أو القض  ایا جریم  ة لا تس  قط         

القض اة مس تقلون، لا س لطان    "عل ى أن  ) ٨٨( ف ي الم ادة   ٢٠٠٥، وكذلك ن ص الدس تور العراق ي الح الي لس نة         "بالتقادم
 ". انون، ولا یجوز لأیة سلطة التدخل في القضاء أو في شئون العدالة علیھم في قضائھم لغیر الق

 .٤٢٠أصول القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص: محمد باھي أبو یونس. د  )٢(
 .٤١٨، صالمرجع نفسھ: محمد باھي أبو یونس. د  )٣(
 .٤١٩، صالمرجع نفسھ: محمد باھي أبو یونس. د )٤(
، ٢٠٠٩مقدم  ة الق  انون الم  دني، دار الجامع  ة الجدی  دة بالإس  كندریة، الطبع  ة الرابع  ة، الس  نة    : رمض  ان أب  و الس  عود . د   )٥(

، ١٩٧٠الم   دخل لدراس   ة الق   انون، الج   زء الأول،  : عب   د ال   ودود یحی   ى . ، وانظ   ر ف   ي ھ   ذا المعن   ى د ٣٠١-٣٠٠ص
 .١٩٨ص
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)٤٤( 

ص دده،  ب للتفسیر القضائي على أط راف الن زاع ال ذي ص در التفس یر         (حیث تقتصر القوة الإلزامیة     

، ولك  ن یوج  د ھن  اك اس  تثناء عل  ى ھ  ذه القاع  دة،   )١()ب  ت للحك  مبن  اء عل  ى حجی  ة الأم  ر المقض  ي ب  ھ الت  ي تث  

فالتفسیر ال ذي تص دره محكم ة ال نقض ل ھ إل زام أدب ي بالنس بة للمح اكم الأدن ى درج ة، وتلت زم ب ھ خش یة أن                  

 عل  ى عك  س المب  ادئ الت  ي ترس  یھا المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا، من  ذ   ، وھ  ذا)٢(ت  نقض أحكامھ  ا إن ھ  ي خالفت  ھ 

، حیث قصر الطع ن أمامھ ا عل ى حال ة واح دة وھ ي حال ة م ا إذا ص در           ١٩٦٩ لسنة   ٨٦صدور قانون رقم    

الحكم من المحاكم الدنیا على خلاف ما جرى علیھ قضاء المحكمة الإداریة العلیا، حیث جعل قانون مجلس     

أن ھناك وسائل ثلاث ة للطع ن ف ي أحك ام محكم ة القض اء       ، )٣( منھ٢٣ في المادة  ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الدولة رقم   

لإداري والمحاكم التأدیبیة أمام المحكمة الإداریة العلیا، ومنھ ا ھ ذا المب دأ حی ث أض فى ص فة الإل زام عل ى               ا

كذلك من المعلوم أن التفسیر الذي تجریھ المحكم ة  (، )٤(تلك المبادئ، وساوى بین مخالفتھا ومخالفة القانون     

س توري وق انوني یف رض عل ى كاف ة      الدستوریة العلیا في مصر مل زم، وذل ك لأن إلزام ھ یس تمد م ن ن ص د            

س  لطات الدول  ة، فض  لاً ع  ن أن  ھ یختل  ف ع  ن تفس  یر غیرھ  ا م  ن جھ  ات القض  اء الأخ  رى، لا س  یما محكم  ة    

 تفس یر لا یتعل ق كمث ل تفاس یر المح اكم      -كما یقول بعض الفقھ اء  -النقض أو المحكمة الإداریة العلیا في أنھ      

ا دون غیرھ  ا م  ن الخص  ومات، ول  ذا ف  إن تفس  یر    الأخ  رى بخص  ومھ معین  ة، یقتص  ر إلزام  ھ علیھ  ا وح  دھ   

 یل  زم جمی  ع المح  اكم، وف  ي جمی  ع المنازع  ات الت  ي یث  ار فیھ  ا تطبی  ق النص  وص    العلی  االمحكم  ة الدس  توریة

 . )٥ ()رموضوع التفسی

كذلك الحال بالنسبة للقرارات التفسیریة التي تصدر من المحكمة الاتحادیة العلیا في الع راق فھ ي         و
م ن دس تور الع راق    ) ٩٤( غیر قابلة للطع ن حس ب ن ص الم ادة      ھة لجمیع سلطات الدولة وبات    جمیعھا إلزامی 
، )قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للس لطات كاف ة   (  والتي تنص على أن ٢٠٠٥الحالي لسنة  

                                                
 .٢٦٠المرجع السابق، ص: شمس الدین الوكیل. د  )١(
نون المصري تلتزم فیھا محكمة الموضوع بالتفسیر الذي تصدره محكمة النقض، ن ص علیھ ا   توجد حالة واحدة في القا      )٢(

 وھ  ي حال  ة م  ا إذا كان  ت محكم  ة ال  نقض، ق  د  ١٩٦٨ لس  نة ٦٣م  ن ق  انون المرافع  ات رق  م ) ٢٦٩(المش  رع ف  ي الم  ادة 
لموض وع، وأع ادت   نقضت الحكم المطعون فیھ لخطأ في التفسیر، وأقرت وجھة نظر أخرى غیر الذي سلكتھ محكمة ا  

. القضیة إلى نفس المحكمة لإعادة النظر فیھا، فإن ھذه المحكم ة تلت زم تفس یر محكم ة ال نقض ف ي ذات القض یة فق ط، د               
 .٣١٧، ص١٩٩٨الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، : أحمد السید الصاوي

یجوز الطعن أم ام المحكم ة الإداری ة العلی ا     (  على أن ١٩٧٤ لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم ) ٢٣(نصت المادة    )٣(
 : في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأدیبیة في الأحوال الآتیة

 . إذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیاً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبیقھ أو تأویلھ -
 . جراءات أثر في الحكمإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإ -
ویك ون ل ذوي   . إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الش يء المحك وم فی ھ س واء دف ع بھ ذا ال دفع أو ل م ی دفع             -

الشأن ولرئیس ھیئة مفوضي الدولة أن یطع ن ف ي تل ك الأحك ام خ لال س تین یوم اً م ن ت اریخ ص دور الحك م وذل ك م ع                     
 .نون فیھا الطعن في الحكممراعاة الأحوال التي یوجب علیھ القا

أما الأحكام الصادرة من محكم ة القض اء الإداري ف ي الطع ون المقام ة أمامھ ا ف ي أحك ام المح اكم الإداری ة، ف لا یج وز              
الطعن فیھا أمام المحكمة الإداریة العلیا إلا من رئیس ھیئة مفوضي الدولة خلال س تین یوم اً م ن ت اریخ ص دور الحك م            

لى خلاف ما جرى علیھ قضاء المحكم ة الإداری ة العلی ا أو إذا ك ان الفص ل ف ي الطع ن یقتض ي         وذلك إذا صدر الحكم ع   
 ). وني لم یسبق لھذه المحكمة تقریرهتقریر مبدأ قان

 .٤٢٣، ص١٩٧٩، ٣دروس في القضاء الإداري، قضاء التأدیب، ط: سلیمان الطماوي. د  )٤(
 .٤١٨، المرجع السابق، ھامش ص أصول القضاء الدستوري: محمد باھي أبو یونس. د  )٥(
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)٤٥( 

ك م واح د ف ي     ال نظم الانجلوس كونیة، یك ون التفس یر القض ائي فیھ ا ملزم اً، ب ل یكف ي أن یص در ح          (بینم ا ف ي  
 .)١()إحدى المحاكم العلیا، وتلتزم نفس المحكمة بذات الاتجاه، كما تلتزم بھ المحاكم الأخرى الأدنى درجة

اختص اص ذو  (یتمیز التفسیر القضائي لنصوص الدستور من قبل القضاء الدس توري بأن ھ     -سادساً
،  العلی ا للمحكم ة الدس توریة  فھ و م ن ناحی ة اختص اص اس تئثاري      . طبیعة مختلط ة م ن حی ث آلی ة ممارس تھ          

تمارسھ دون غیرھا من المحاكم بطریق الطلب الأصلي، بمعنى أنھا تمارس ھ اس تقلالاً ع ن منازع ة تفص ل           
لاختصاص بالتفسیر للمحكم ة الدس توریة   ابمعنى أن انعقاد  . فیھا، وھو من ناحیة أخرى اختصاص مشترك      

ة، لحقھا في تفسیر ما تسنھ م ن ق وانین، كم ا لا یمن ع     العلیا لا یحول دون ممارستھ من قبل السلطة التشریعی    
قیام المحاكم الأخرى بتفسیر النصوص التي تحسم وفقاً لھا م ا تنظ ره م ن دع اوى، وھ و م ا أكدت ھ الم ذكرة           

اختص اص المحكم ة الدس توریة العلی ا بالتفس یر لا      (: نإالإیضاحیة لقانون المحكمة الدس توریة العلی ا بقولھ ا      
كم ا أن ھ ذا الاختص اص لا    ...  السلطة التشریعیة حقھا في إصدار التشریعات التفس یریة   یحول دون مباشرة  

یصادر حق جھ ات القض اء الأخ رى جمیع اً ف ي تفس یر الق وانین وإن زال تفس یرھا عل ى الواقع ة المعروض ة                 
 .)٢ ())...علیھا

 المطلب الثاني
 التمییز بین التفسیر القضائي وأنواع التفاسیر الأخرى

القض  اء ھ  و ال  ذي یق  وم بحس  ب الأص  ل بعملی  ة تفس  یر القاع  دة الدس  توریة باعتب  اره الجھ  ة    إذا ك  ان 
المختصة بتطبیق القانون، إلا أن ھناك جھات أخرى شاركتھ في ھذا الاختصاص، فق د یص در التفس یر م ن        
الفق  ھ عن  د ش  رحھ ونق  ده للنص  وص الدس  توریة، كم  ا ق  د یق  وم ب  ھ المش  رع ذات  ھ عن  دما تقتض  ي الحاج  ة إل  ى   

، أو یص در م ن جھ ة    )٣(إیضاح المعنى الحقیقي والمراد من التش ریع الس ابق إص داره لبی ان غایت ھ ومرامی ھ       
، أو یك ون تفس یر الدس تور    ھإداریة لتفسیر قانون معین وإصدار على ضوء التفسیر تعلیمات وأوام ر تطبیقی    

 . مفسرعلى شكل عرف دستوري
ن التفس  یرات الص  ادرة منھ  ا متطابق  ة، ب  ل عل  ى   كم  ا لا یعن  ي قی  ام تل  ك الجھ  ات بالتفس  یر، أن تك  و  

العكس یبقى كل تفسیر محتفظاً بخصائصھ التي تمیزه عن التفسیر الصادر سواء م ن جھ ة الفق ھ أو الس لطة         
 .  المفسرالتشریعیة أو الإدارة أو العرف الدستوري

تفس   یر  وال،ی  ز التفس   یر القض   ائي ع  ن التفس   یر الفقھ   ي  یل  ذلك س   وف نتن   اول ف  ي ھ   ذا المطل   ب تم  
 :  وعلى النحو التالي، والعرف الدستوري، والتفسیر الإداري،التشریعي

 . التمییز بین التفسیر القضائي والتفسیر الفقھي: الفرع الأول
 . التمییز بین التفسیر القضائي والتفسیر التشریعي: الفرع الثاني
 .التمییز بین التفسیر القضائي والتفسیر الإداري: الفرع الثالث

  . المفسرالتمییز بین التفسیر القضائي والعرف الدستوري: ع الرابعالفر
                                                

 . ٤٩٦ المرجع السابق، ص :سلیمان مرقص. د  )١(
 .٢٢٠، بدون دار نشر، ص١٩٧٩ فكرة القانون، ط :حمدي عبد الرحمن. نظر دی: في ھذا المعنىو 

 .٤٢١ أصول القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص:محمد باھي أبو یونس. د  )٢(
 .١٢٢المرجع السابق، ص: مدعلي عبد العال سید أح. د  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



)٤٦( 

 الفرع الأول

 التمییز بین التفسیر القضائي والتفسیر الفقھي 

لغرض التمییز بین التفسیر القضائي والتفسیر الفقھي یقتضي الأم ر تحدی د مفھ وم التفس یر الفقھ ي،          

، مھم اً یث لعب الفق ھ ف ي بع ض مراح ل الت اریخ دوراً      ینھما، حبحتى یتسنى لنا الوقوف على أوجھ الخلاف   

 م  ن مص  ادر  اًوك  ان ل  ھ دور كبی  ر ف  ي تفس  یر الق  انون، فق  د ك  ان الفق  ھ ف  ي ظ  ل الق  انون الروم  اني مص  در       

وما زال الفقھ یسھم بنصیب وافر في تطور الق وانین وإص لاحھا، ولك ن أث ره ض ئیل، ولا یمك ن        ،  )١(القانون

 .)٢(لرومان من أثر في نشوء القانون وتطوره، فقد انحصر دوره في التفسیرمقارنتھ بما كان للفقھ عند ا

أم  ا ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة یعتب  ر إجم  اع الفقھ  اء المص  در الثال  ث للتش  ریع الإس  لامي بع  د الق  رآن    

 :ولذلك یعرف بما یلي. )٣(الكریم والسنة النبویة الشریفة

وم ب  ھ الفقھ  اء ف  ي مؤلف  اتھم وأبح  اثھم لش  رح  ھ  و ذل  ك الن  وع م  ن التفس  یر ال  ذي یق   (التفس  یر الفقھ  ي 

القواعد أو النصوص القانونیة، كما یتضمن فتاویھم ونقدھم للتفسیر القضائي، ومواجھتھم للح الات الت ي ل م        

 .)٤()یجد القضاء لھا حلاً أو تلك التي اختلف القضاء بشأنھا

وأحك ام القض اء، وتج ده ف ي     م ا یص در م ن الفقھ اء، عن د دراس تھم للق انون         ( كما یعرف أیضاً بأنھ     

راحھ ال  ذین یقوم  ون ش  فھ  م ( ، وأم  ا فقھ  اء الق  انون  )٥()مؤلف  اتھم العام  ة وأبح  اثھم المتخصص  ة، وفت  اویھم   

بدراسة وتدریس مبادئھ الأساسیة ونظریاتھ الرئیسیة وموضوعا تھ المتنوعة وتفسیر أحك ام الق وانین وبی ان       

 . )٦()لأصلیة مدى اقترابھا أو ابتعادھا عن أسسھ وركائزه ا

وأغلب فقھاء القانون ھم من أساتذة كلی ات الحق وق ال ذین یقوم ون بت دریس ط لاب الق انون وبتق دیم            

المؤلفات والبحوث والمقالات والتعلیقات على الأحكام وانتقادات التشریعات المختلفة وإب داء الآراء ف ي ك ل      

یر الكثی  ر م  ن القواع  د الدس  توریة الوض  عیة   الفق  ھ مس  اھمة جی  دة ف  ي تفس   أس  ھم، ولق  د )٧(المس  ائل القانونی  ة

الخاصة بكل دولة، وذلك من خلال شرحھ وتحلیلھ لتلك القواعد وإج راء المقارن ة بینھ ا وب ین القواع د الت ي            

 . )٨(تتضمنھا دساتیر الدول الأخرى

                                                
، ١٩٤٨الفق  ھ عن  د الروم  ان، مجل  ة الحق  وق، الس  نة الثالث  ة، الع  دد الأول، ین  ایر، م  ارس       : عم  ر مم  دوح مص  طفى  . د  )١(

 .  وما بعدھا٥٩٤ص
 . ١٤٠المرجع السابق، ص : عبد المنعم البد راوي. د  )٢(
 .٢٠٢، ص٢٠١٢عربي، طبعة أصول الفقھ، الناشر دار الفكر ال: الأمام محمد أبو زھرة  )٣(
محم د ص بري   . ، وف ي ھ ذا المعن ى د   ٤٢٤النظریة العامة للقانون الدس توري، المرج ع الس ابق، ص       : رمزي الشاعر . د  )٤(

 .١٢٦المرجع السابق، ص: السعدي
 . ٢٥٩المرجع السابق، ص: شمس الدین الوكیل. وفي ھذا المعنى د. ٢٦٦المرجع السابق، ص: نزیھ محمد المھدي. د  )٥(

 )٦(  dupont Delestraint: droit civil, dalloz cinquième édition, 1977, p. 12.  
 .٣١المرجع السابق، ص: جو رجي شفیق ساري. د  )٧(
 .٤٢٤النظریة العامة للقانون الدستوري، مصدر السابق، ص: رمزي طھ الشاعر. د  )٨(
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)٤٧( 

یتمی  ز التفس  یر الفقھ  ي ع  ن القض  ائي بأن  ھ لا ینص  ب فق  ط عل  ى جمی  ع القواع  د القانونی  ة أی  اً ك  ان          

رھا أي الدس تور أو التش ریع أو الع رف أو الق انون الطبیع ي والمب ادئ العام ة للق انون وقواع د العدال ة            مصد

وإنما یشمل أیضاً أحكام القضاء، وعندما یقوم بتفسیر القواعد الدستوریة یستخلص مبادئ عام ة تحكمھ ا أو       

م بتفس یر النص وص الدس توریة، لا    یضع نظریات تعتبر ھذه القواعد تطبیقاً لھا، وذلك لأن الفقیھ عن دما یق و     

یتن  اول ح  الات معین  ة كم  ا یفع  ل القض  اء عن  د الفص  ل ف  ي المنازع  ات الت  ي تع  رض علی  ھ، إنم  ا یح  اول              

استخلاص الحكم القانوني الذي قصده المشرع الدستوري مستعیناً في ذل ك بقواع د المنط ق الس لیم بص رف          

 وم رد ذل ك أن التفس یر عن د الفقی ھ غای ة ول یس وس یلة         النظر عن النتائج العملیة المترتبة على ھ ذا التفس یر،   

وذلك بخلاف الوضع عند القاضي الذي ینظ ر إل ى التفس یر باعتب اره وس یلة لح ل الن زاع المع روض علی ھ،                

 .)١(وھو بذلك أوسع مجالاً وأرحب نطاقاً من التفسیر القضائي

وم بردھ ا إل ى أص ولھا وتبس یطھا     كما أن الفقیھ وھو بصدد شرح أو تفسیر القواعد القانونیة إنم ا یق         

وتص  نیفھا ف  ي طوائ  ف وربطھ  ا بالنظری  ات العام  ة، وھ  و م  ا یمی  ز التفس  یر الفقھ  ي ع  ن التفس  یر القض  ائي      

فالأخیر یھتم ویتأثر في تفسیره بالظروف والملابسات الواقعیة للحالات المعروضة علیھ في حین أن الأول     

 .)٢(ي تطبیقھا وتفریدھا على حالات خاصة فعلیةیركز على القاعدة في تجریدھا وعمومیتھا لا ف

كذلك یتسم التفسیر الفقھي غالباً بالبعد عن الاعتبارات العملیة، فالفقیھ عندما یفسر الق انون یس تخدم     

الوس  ائل المنطقی  ة، أو القواع  د النظری  ة، ول  ذلك ف  إن ھ  ذا التفس  یر یس  وده المنط  ق الس  لیم، والقی  اس المحك  م    

 .  )٣(لمستفیضةوالأبحاث التاریخیة ا

كما یتمیز التفسیر الفقھي بأنھ غیر مل زم ف ي ال نظم القانونی ة المعاص رة، لأن الفق ھ ل م یع د مص دراً                
 اًرسمیاً للقانون ف ي النظ ام الق انوني الح دیث، كم ا ك ان الوض ع ف ي الق انون الروم اني، وإنم ا یعتب ر مص در              

ذ بالتفسیر الفقھي عند النظر ف ي القض ایا المطروح ة     بالأخاًن القاضي غیر ملزم فإ، وبالتالي   )٤( فقط اًتفسیری
 .)٥(علیھ، مھما كانت المكانة العلمیة التي یتمتع بھا الفقیھ، حتى ولو كان ذلك التفسیر محل إجماع الفقھاء

وإذا كان التفسیر القضائي ملزم لأطراف الدعوى فق ط ف ي النظ ام اللاتین ي مم ا یقرب ھ م ن التفس یر             
الاخ تلاف یظ ل قائم اً ف ي ھ ذا الص دد، لأن التفس یر القض ائي یتمت ع بق وة إلزامی ة ف ي             الفقھي، غیر أن وجھ     

 . النظام الأنجلوسكسوني

                                                
محم   د ص   بري . ، د٤٢٥، ٤٢٤وري، المرج   ع الس  ابق، ص النظری   ة العام   ة للق  انون الدس   ت : رم  زي ط   ھ الش  اعر  . د  )١(

المدخل لدراسة العل وم القانونی ة، الج زء الأول، المطبع ة     : عبد الحي حجازي./ ، ود١٢٧المرجع السابق، ص : السعدي
 . ٣٤٤، ص١٩٦٦العالمیة، القاھرة 

ج ورجي ش فیق   . ، و د٤٠١، ص٢٠١٤المدخل الق انون، الناش ر منش اة المع ارف بالإس كندریة، الطبع ة            : حسن كیرة . د  )٢(
 .٣٢ المرجع السابق، ص:ساري

، م ایو،  ٦، ٥، الع ددان  ٥٧التفس یر التش ریعي وأث ره عل ى الماض ي، مجل ة المحام اة المص ریة، الس نة              : عادل عازر . د  )٣(
 . ٩٦المرجع السابق، ص: ، وشاكر راضي شاكر٩٩، ص١٩٧٧یولیو 

النظریة العامة للقانون الدستوري المرجع الس ابق،  : رمزي الشاعر. د، و٢٣٩المرجع السابق، ص : سلیمان مرقص . د  )٤(
الق انون الدس توري ومب ادئ النظ ام الدس توري ف ي الجمھوری ة العربی ة المتح دة، مكتب ة           : طعیمة الج رف . ، ود ٤٢٥ص

    .١١٨، ص ١٩٦٤القاھرة الحدیثة، 
عب  د الفت  اح عب  د . ، ود١٩٦ص. ١٩٧٨عربی  ة، الس  نة الم  دخل لدراس  ة الق  انون، دار النھض  ة ال: نعم  ان خلی  ل جمع  ھ. د  )٥(

 .٢٧٧المرجع السابق، ص: الباقي
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)٤٨( 

ورغم أن التفسیر الفقھي غیر ملزم للقاضي، إلا أنھ یحظى بمكانة أدبیة لدیھ، ول ذا كثی راً م ا یك ون           

 للقواع د الدس توریة، فكثی راً م ا     التفسیر الفقھي عنصراً من العناص ر الت ي یس تأنس بھ ا القاض ي ف ي تفس یره        

تسترشد المحاكم بآراء الفقھاء في معرفة مضمون تلك القواعد من أجل الفصل ف ي المنازع ات المعروض ة            

علیھ  ا، وكثی  راً م  ا تت  أثر المح  اكم بھ  ذه الآراء، ولا س  یما إذا أجمع  ت عل  ى أم  ر مع  ین ف  ي مس  ألة دس  توریة    

دراً للقاع دة القانونی  ة ولا یج وز للقض اء الاس  تناد عل ى ھ  ذا     ، ولك ن م  ع ملاحظ ة أن ھ لا یعتب  ر مص     )١(معین ة 

طع ن ف ي حك م خ الف آراء فقھ اء الق انون أی اً كان ت         الالتفسیر وحده ویؤسس حكم ھ علی ھ فق ط، كم ا لا یقب ل       

 .)٢(مكانتھم أو خرج على إجماعھم على رأي معین في مسألة معینة

م  ن قب  ل الفق  ھ، حی  ث یھ  تم بالأحك  ام الت  ي     وبالمقاب  ل ف  إن التفس  یر القض  ائي یحظ  ى بعنای  ة كبی  رة     

 أو بمب ادئ أساس یة ف ي الق انون فیق وم ب التعلیق علیھ ا أو        مھم ة یصدرھا القضاء خاصة تلك المتعلقة بقواع د   

خلاصاتھ والنتائج التي توص ل إلیھ ا وبی ان م ا ق د      تانتقادھا أو تفنید تفسیراتھ أو تخریجاتھ أو استنتاجاتھ واس        

 أو تناقض  ات بھ  دف اس  تخلاص الاتجاھ  ات العام  ة تعلی  ھ م  ن ع  ورات وانتقاص  ایعتریھ  ا وم  ا ق  د تنط  وي 

 . ولبیان مدى انطباقھا أو اختلافھا مع مبادئ القانون الدستوري وأصول التفسیر وقواعده. للقضاء

، وبالرغم من ھ ذا التق ارب ب ین ن وعي     )٣(وفي حالات أخرى یقتنع الفقھ بالتفسیر الذي تبناه القضاء        

 .  أن التفسیر القضائي یظل متمیزاً عن التفسیر الفقھي، وذلك على النحو السابقالتفسیر، إلا

 الفرع الثاني

 التمییز بین التفسیر القضائي والتفسیر التشریعي

یضع المشرع القانون ومن حقھ منطقیاً التدخل لبیان الجوانب الغامضة لبعض النص وص الت ي ق ام      

قیام المش رع بنفس ھ ببی ان    (المحاكم، لذلك فالتفسیر التشریعي ھو بإصدارھا بسبب الخلاف في تفسیرھا بین   

حقیقة ما قصده من تشریع سابق، إذا ظھر لھ أن المحاكم لم تھتدي إلى ھذا القص د، أو أنھ ا فھم ت التش ریع        

خ ر بأن ھ   ، وكما عرف ھ بعض ھم الآ  )٤()على نحو یتعارض مع المعنى المقصود منھ أو یغیر جوھره الحقیقي   

ة مفوض ھ ف ي ذل ك، لبی ان حقیق ة المقص ود م ن تش ریع س ابق بس بب م ا             ئ  ي یض عھ المش رع، أو ھی      ھو الذ ( 

 أنصار ھذا التعریف إلى أن الأصل ھ و  ، ویذھب)٥()اكتنفھ من غموض أو صادفھ من خلاف عند التطبیق   

                                                
إذا ك  ان الفق  ھ ی  ؤثر ف  ي القض  اء فإن  ھ ی  ؤثر أیض  اً ف  ي المش  رع، وذل  ك م  ن خ  لال كش  فھ لأوج  ھ ال  نقص والغم  وض ف  ي      )١(

جابة المشرع لھ ذه المقترح ات   النصوص القائمة واقتراح الحلول البدیلة لذلك، مما یؤدي في الكثیر من الأحیان إلى است     
ش مس  ./ ، ود٤١المرج ع الس ابق، ص  : حسن كی ره . والقیام بتعدیل التشریع، راجع لمزید من التفاصیل في ھذا الشأن د  

 .٢١٤المرجع السابق، ص: الدین الوكیل
 . ٧٤٨المرجع السابق، ص : سمیر تناغو. د  )٢(
 .٣٣المرجع السابق، ص: جو رجي شفیق ساري. ، و د١٢٧المرجع السابق، ص: علي عبد العال سید أحمد. د  )٣(
نظریة تفسیر النصوص المدنیة دراسة مقارن ة ب ین الفقھ ین الم دني والإس لامي، مطبع ة وزارة         : محمد شریف أحمد  . د  )٤(

 .٧٩المرجع السابق، ص: محمد صبري السعدي. ، ود١٥، ص١٩٨١الأوقاف والشئون الدینیة، بغداد 
المرج ع الس ابق،   : عبد الرزاق السنھوري، وحشمت أبو ستیت. ، ود٢٩٢المرجع السابق، ص : لسعودرمضان أبو ا  . د  )٥(

 . ٣٨٤المرجع السابق، ص: توفیق حسن فرج. ، ود٢٣٧ص

o b e i k a n d l . c o m



)٤٩( 

س یر  أن یقوم الشارع بتفسیر التشریع الذي یرغب في تحدی د معن اه، ولك ن ل یس ھن اك م انع م ن ص دور التف              

التش  ریعي بطری  ق التف  ویض م  ن س  لطة أخ  رى غی  ر الس  لطة الت  ي أص  درت القاع  دة الم  راد تفس  یرھا وم  ا       

 . ، ولھ نفس الآثار)١(تصدره من تفسیر یعد تفسیراً تشریعیاً كذلك

الذي یقوم بھ المشرع بنفسھ فقط، وھ و ی تم بعم ل    ( بینما یرى بعض الفقھ أن التفسیر التشریعي ھو  

 م ن ھیئ ة مفوض ة ف ي ذل ك، ف إن تفس یرھا لا یعتب ر تش ریعاً إنم ا ھ و            اًك ان التفس یر ص ادر     تشریعي، أما إذا    

تفسیر ملزم ومصدر إلزامھ التشریع الصادر بتف ویض تل ك الھیئ ة، ف إذا كان ت الھیئ ة المفوض ة ف ي إص دار                

ی ة، ك ان التفس یر    التفسیر الملزم قضائیة، فإن تفسیرھا یكون قضائیاً ملزماً، وكذلك إذا كانت ھذه الھیئة إدار    

ن م ن  إ یعتبر ھذا النوع من التفسیر تطبیقاً للمبدأ العام القائ ل  ، عموماً)٢() طابع ملزم  االصادر منھا إداریاً ذ   

فالتفسیر التشریعي عمل تش ریعي تق وم ب ھ الس لطة الت ي أص درت       ، )٣(یملك وضع التشریع یملك حق تفسیره    

م المش   رع الدس   توري بتفس   یر بع   ض نص   وص الوثیق   ة   العم   ل التش   ریعي الأول، ونتیج   ةً ل   ذلك فق   د یق   و  

الدستوریة، كم ا ق د یق وم المش رع الع ادي بتفس یر بع ض نص وص الق وانین الأساس یة، متبع اً ف ي ذل ك نف س                 

 .)٤(الإجراءات التي صدرت بھا تلك القوانین

 وإذا كان المبدأ السابق یعط ي للمش رع الح ق ف ي إص دار تفس یر تش ریعي للق وانین الت ي أص درھا،                  

لكن من الملاحظ على ھذا المبدأ أخذ في الانحصار عملیاً في العصر الح دیث حی ث أص بح المش رع یكتف ي       

ن ق د  إبوضع القواعد القانونیة تاركاً أمر تفسیرھا للقضاء، وذلك لأن التفسیر الذي یقوم بھ المشرع للنص و      

ى ال ذي یقص ده م ن ال نص ال  ذي     یك ون منطقی اً والأق رب إل ى الدق ة والص واب لأن ھ الأق  در عل ى بی ان المعن           

أص  دره، ولك  ن ھ  ذا المنط  ق ل  یس مطلق  اً ف  ي ك  ل الح  الات نظ  راً لتعاق  ب المج  الس التش  ریعیة وتغیرھ  ا ف  ي   

الانتخاب  ات أي أن المجل  س ال  ذي أص  در التفس  یر ل  یس ھ  و ذات المجل  س ال  ذي وض  ع التش  ریع موض  وع         

ش  ریعي بالاختص  ار الزمن  ي والاقتص  اد ف  ي   أن التفس  یر القض  ائي یمت  از عل  ى التفس  یر الت كم  ا(، )٥(التفس  یر

الإجراءات، لأنھ من المعلوم عند قیام السلطة التشریعیة بالتفسیر، یتبع ذل ك الس یر ف ي نف س إج راءات س ن        

التشریع المطلوب تفسیره تمام اً م ن حی ث الاقت راح والمناقش ة والتص ویت والموافق ة، وغیرھ ا م ن الأم ور            

وھ  ذا جمیع  ھ یس  تنفد م  ن الوق  ت الكثی  ر مم  ا یف  وت الغای  ة م  ن طل  ب    الت  ي تك  ون لازم  ة لص  دور التش  ریع،  

 .)٦()اًالتفسیر، ولذا یكون الاحتكام إلى القضاء الدستوري أسرع زمنیاً وأیسر إجرائی

القضاء أقدر في التفسیر من المشرع نفسھ، لما یملكھ من خبرات قانونیة وما ت وافر علی ھ      (كما أن    

عل ى تفس یر النص وص وف ق مقتض یات الواق ع، وعل ى نح و یتط ابق م ع           من تجارب عملیة، تجعل ھ الأج در       
                                                

 .٧١المرجع السابق، ص: شاكر راضي شاكر )١(
 .١٠٠المرجع السابق، ص : رفاعي سید سعید. د  )٢(
 .١٢٨السابق، ص المرجع : على عبد العال سید أحمد. د  )٣(
 .٤٢٦النظریة العامة في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر. د  )٤(
 .٢٠المرجع السابق، ص: جورجي شفیق ساري. د  )٥(
 .٤١٨أصول القضاء الدستوري،  المرجع السابق، ص : محمد باھي أبو یونس. د  )٦(
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)٥٠( 

لإحاط ھ بمقاص د   الأفع ل عل ى   اكما أن القضاء بحكم مورثھ القانوني   ،البواعث التي دعت إلى طلب تفسیره 

ال  نص، والوق  وف عل  ى غایات  ھ ف  ي ض  وء تفھ  م آراء الفق  ھ والإلم  ام بأص  ول التفس  یر وقواع  ده، جمیعھ  ا            

 الواقع أن ھ ذا الاتج اه یتف ق م ع المنط ق الس لیم       ، وفي)١()أعضاء السلطة التشریعیةخصائص لا تتوافر في   

ومبدأ الفصل بین السلطات، لأن مھمة تفس یر التش ریع تق ع عل ى ع اتق القض اء، باعتب اره الجھ ة المختص ة                

، كم  ا إن مج  ال القاض  ي ف  ي   بتطبی  ق الق  انون، وأن مھم  ة المش  رع الأساس  یة ھ  ي س  ن التش  ریع لا تفس  یره    

التفسیر أوسع من مجال المشرع عندما یقوم بعملیة التفسیر، فھذا الأخیر یقتصر على ال نص التش ریعي ف ي       

حین أن الأول یشمل تفسیره كل القواعد القانونیة التي یثور تطبیقھا أمامھ أیاً كان مصدرھا، أي س واء ك ان       

لقض  ائیة ف  ي الح  الات المتش  ابھة أو التش  ریع أو الع  رف أو الق  انون الطبیع  ي أو الأخ  لاق أو حت  ى الس  وابق ا 

 . )٢(أحكام القضاء التي لھا علاقة بالحالة المعروضة أمامھ

 یعتب  ر التفس  یر   -أولھم  ا  أن التفس  یر التش  ریعي یتمی  ز ع  ن التفس  یر القض  ائي بخاص  یتین،         غی  ر

م ا فیھ ا الس لطة     ب- لكافة السلطات العامة ف ي الدول ة  اً تفسیراً عاماً وملزم   -التشریعي عكس التفسیر القضائي   

القض  ائیة، حی  ث یتقی  د ب  ھ القاض  ي والھیئ  ات المختص  ة بتطبی  ق الق  انون وتنفی  ذه، بالتفس  یر التش  ریعي عن  د      

تطبیق التشریع السابق، حتى ولو كان ھذا التفسیر مخالفاً لما درجت علیھ ھذه المحاكم والھیئات م ن تفس یر     

 .)٣( السلطة التي أصدرت التشریع الأول من نفساًسابق لذات النصوص، ما دام ھذا التفسیر صادر

 :ویفرق أغلب الفقھ بشأن إلزامیة التفسیر التشریعي بین فرضین

ذات السلطة التي أصدرت التشریع الأول الذي (عند صدور التشریع التفسیري من      : الفرض الأول 

ول و ك ان فی ھ خ روج     یراد تفسیره، في ھذه الحالة یكون التفسیر التشریعي ملزماً في كل م ا یتض منھ، حت ى         

عن نطاق التفسیر، وأتى بقواعد جدیدة تعدل في التشریع السابق، وذلك على أساس أن التع دیل أو الإض افة     

 .)٤()التي تضمنھا التفسیر تدخل في اختصاص ھذه السلطة

 لجنة أو ھیئة مفوضة في ذلك، في ھذه الحال ة  (عند صدور التفسیر التشریعي من     : الفرض الثاني 

 التعدیل أو إضافة قواعد جدیدة إلى التشریع الأصلي، لأنھ ا مفوض ة ف ي التفس یر لا ف ي التش ریع،           لا یسري 

وض ة بالتفس  یر اختصاص  ھا، ك  ان م  ن ح  ق الأف  راد  ففھ ي لیس  ت س  لطة تش  ریعیة، ف  إذا ج  اوزت الس  لطة الم 

 .)٥()والمحاكم عدم الالتزام بما قررتھ من قواعد في ھذا التجاوز

                                                
 .٤١٩توري، الرجع السابق، ص أصول القضاء الدس: محمد باھي أبو یونس. د  )١(
 .٢٧المرجع السابق، ص : جو رجي شفیق ساري. د  )٢(
  .٢٤٧المرجع السابق، ص: منصور مصطفى منصور. ، ود١٥٦المرجع السابق، ص: عبد المنعم فرج الصده. د  )٣(
 . ١٨١، ص١٩٨٤ -١٩٧٢دروس في أصول القانون، : جمیل الشرقاوي. د  )٤(
إم ا  (... ، حی ث یق ول   ١٧٥المرجع السابق، ص: أحمد سلامة. ، و د٢٥٨المرجع السابق، ص    : یلشمس الدین الوك  . د  )٥(

إذا كان التفسیر التشریعي قد صدر من سلطة أخرى خولتھا السلطة التشریعیة حق إصداره، فلا یجوز لھذه الس لطة أن      
فعل ت ف لا قیم ة بم ا تص دره، ویك ون       تنشئ قواعد جدیدة، لأنھا بذلك تكون ق د خرج ت ع ن الح دود الموكل ة لھ ا، ول ئن            

 ). حالھ من سلطة مراقبة صحة التشریعللقضاء أن یمتنع عن تطبیقھ بمقتضى 
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)٥١( 

 الس   لطة أو الھیئ   ة (تور محم   د ص   بري ف   ي تل   ك الجزئی   ة؛ وذل   ك لأن    رأي ال   دك الباح   ثؤی   دیو

المفوض ة، ق  د فوض ھا المش  رع س لطة التفس  یر لا س لطة التش  ریع، وم ن ث  م یج ب أن تلت  زم ح دود التفس  یر،         

بتوض یح م ا غم ض م ن ال نص المفس ر، لا إض افة حك  م جدی د ل م یتض منھ ال نص الأص لي أو تعدیل ھ، فھ  ي              

م لا یس  ري ذل  ك التفس  یر عل  ى العلاق  ات الت  ي تخض  ع لم  ا تض  منھ التش  ریع   لیس  ت س  لطة تش  ریعیة، وم  ن ث   

الأول، حت  ى ول  و ك  ان ال  دافع تحقی  ق العدال  ة، إذ أنھ  ا مھم  ة المش  رع ولیس  ت مھم  ة المفس  ر أو م  ن یطب  ق       

 .)١()القانون

 أي ، الت ي یتمی  ز بھ ا التفس یر التش ریعي عل  ى التفس یر القض ائي ھ ي الرجعی  ة       -الخاص ة الثانی ة  أم ا  

ي التفسیر التشریعي على جمیع الوقائع الت ي نش أت قب ل ص دوره ومن ذ ص دور التش ریع مح ل التفس یر                یسر

 أم ا إذا فص ل فیھ ا بحك م قض ائي      ،زالت منظورة أمام القضاء ولم یفصل فیھ ا بحك م قض ائي نھ ائي    اوالتي م 

 التفس یري،   قب ل ص دور التش ریع    فیھ وھ ي الأحك ام الت ي اس تنفذت ط رق      قوة الأمر المقضيتنھائي وحاز 

، وذلك لأن التش ریع التفس یري لا یع د تش ریعاً      المقضي فیھافإنھ یمتنع تطبیقھ علیھا احتراماً لحجیة الأحكام    

جدیداً بل متمماً للتشریع الأصلي الذي یعتبر حكمیاً أنھ قد صدر في الوقت الذي صدر فیھ التشریع الأصلي   

 .)٢(محل التفسیر 

 عل ى الوق ائع الس ابقة عل ى ص دوره، والت ي لا زال ت مطروح  ة        غی ر أن س ریان التفس یر التش ریعي    

عل  ى س  احة القض  اء، لا تتض  من ف  ي حقیق  ة الأم  ر أي اس  تثناء م  ن مب  دأ ع  دم رجعی  ة الق  وانین، وذل  ك لأن      

التشریع المفسر یحدد نطاق التشریع السابق ویوضحھ، بحیث یكشف عن القصد الحقیقي بما ییس ر تطبیق ھ،       

 .)٣(على سبیل الاستثناء والمراعى ھنا أن التشریع لا یضیف قواعد جدیدةبھذا یكون لھ أثر رجعي 

واتفاقاً مع ما تقدم، یذھب جانب من الفقھ إلى أن التفسیر التشریعي، یجب أن ینصرف إلى توضیح     

 ومن  ذ ت  اریخ ،معن  ى تش  ریع س  ابق، أو تحدی  د نطاق  ھ أو كلیھم  ا، حت  ى یس  ري عل  ى العلاق  ات الس  ابقة علی  ھ    

ون المفس  ر، أم  ا إذا ك  ان مع  دلاً للتش  ریع الس  ابق، أو متض  مناً حكم  اً جدی  داً، ف  لا نك  ون بص  دد     س  ریان الق  ان

التفسیر بالمعنى الصحیح، حتى ولو نصت السلطة التشریعیة على أن ھ تش ریع تفس یري، لأن العب رة بحقیق ة           

ریعاً تفس  یریاً النص  وص ذاتھ  ا لا بعن  وان التش  ریع، وعل  ى ذل  ك فف  ي ھ  ذه الحال  ة لا یك  ون ھ  ذا التش  ریع تش      

بالمعنى الصحیح أو الحقیقي بل تشریعاً عادیاً، ومن ثم یعامل معاملتھ وتكون لھ آثاره، فینف ذ ب أثر ف وري لا     

 . )٤(بأثر رجعي، إذ لا یجوز ذلك إلا بنص صریح وبشروط خاصة 

وقد سار القضاء ف ي ھ ذا الاتج اه فقض ى مجل س الدول ة المص ري باعتب ار بع ض التش ریعات الت ي                

ال رغم م ن وص ف المش رع لھ ا بالتش ریعات التفس یریة،        عل ى   أنھ ا لیس ت ك ذلك       على   ةفت بأنھا تفسیری  وص

                                                
 .  وما بعدھا٢٤٠المرجع السابق، ص: سلیمان مرقص. ود. ٨٩المرجع السابق، ص: محمد صبري السعدي. د  )١(
 .٢٩٦المرجع السابق، ص : رمضان أبو السعود. د  )٢(
الم دخل لدراس ة الق انون، نظری  ة    : عل  ي حس ین نجی ده  . ، ود٣٤٢المرج ع الس ابق، ص  : ل دین كام ل الأھ واني   حس ام ا . د  )٣(

 .٢٠٨، ص ١٩٨٥القانون، 
 . ٩٨ -٩٧المرجع السابق، ص: محمد صبري السعدي. د  )٤(
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)٥٢( 

، وعل ى  )١(وإنما اعتبرھا القضاء تشریعات منشئة لأحكام جدی دة، وم ن ث م تس ري ھ ذه الأحك ام ب أثر ف وري          

لتش ریعات  العكس من ذلك انتھى مجلس الدولة المصري إلى إطلاق صفة التش ریع التفس یري عل ى بع ض ا          

التي لم تصفھا السلطة التشریعیة بصفة التشریعات التفسیریة، إذ كانت نصوصھا تھدف إلى توض یح معن ى     

 .)٢( لأن العبرة لیست بما یقول المشرع وإنما بحقیقة الحال؛تشریع سابق أو تحدید نطاقھ

یحكم علیھ بالجمود ومن الجدیر بالذكر أن المشرع الحكیم ھو الذي یترك مجالاً لتطور القانون فلا    

بحبسھ في ألفاظ محدودة وأحكام معینة، وخیر طریق یسلكھ ھو أن یترك المسائل التفصیلیة لاجتھاد الفقھاء    

إن المش رع الحك یم ھ و م ن یجع ل عبارت ھ مرن ة        ) (الس نھوري (وفي ذلك یق ول ال دكتور   ،  )٣(ولتقدیر القضاء 

 ح د الغم وض وع دم الدق ة، وخی ر وس یلة للجم ع        یتغیر تفسیرھا بتغیر الظروف دون أن یذھب في ذلك إل ى   

ب  ین الدق  ة والمرون  ة ھ  ي أن یع  دل المش  رع ف  ي المس  ائل الت  ي تك  ون س  ریعة التط  ور ع  ن القواع  د الجام  دة    

 الت  ي تع  رض ل  ھ،  القض  یةالض  یقة إل  ى المع  اییر المرن  ة الواس  عة الت  ي یسترش  د بھ  ا القاض  ي ویطبقھ  ا عل  ى 

 . )٤()لقضایا وما یحیطھا من ملابساتفیصل في ذلك إلى الحلول باختلاف كل ا

  موجھ ة إل ى القض اء الدس توري     إن التفسیر القضائي ال ذي یص در بن اء عل ى طلب ات تفس یریة            علماً

یتمتع بصفة الإلزام لجمیع سلطات الدولة سواء كان في جمھوریة مصر العربیة أو ف ي جمھوری ة الع راق،        

ع التي نشأت قبل صدوره ومنذ صدور التفسیر والت ي  ثر رجعي أي یسري على جمیع الوقائ أوكما یكون لھ    

 أم ا إذا فص ل فیھ ا بحك م قض ائي نھ ائي       ،ما زالت منظورة أمام القضاء ولم یفصل فیھا بحكم قضائي نھائي      

 التفسیري، فإنھ یمتنع تطبیقھ علیھا احتراماً لحجی ة الأحك ام،    القرار  قوة الأمر المقضي قبل صدور     توحاز

 . التشریعيأي مثلھ مثل التفسیر 

 الفرع الثالث

 التمییز بین التفسیر القضائي والتفسیر الإداري 
لغ  رض التمیی  ز ب  ین التفس  یر القض  ائي والتفس  یر الإداري یقتض  ي الأم  ر تحدی  د مفھ  وم التفس  یر           

 التفس یر الص ادر ع  ن   ( ل ذلك ھ و   ؛ والخ لاف بینھم ا  تواف  ق، حت ى یتس نى لن ا الوق وف عل ى أوج ھ ال      الإداري

أثن  اء قیامھ  ا بتطبی  ق ق  انون مع  ین ویتمث  ل الق  رار التفس  یري ف  ي ص  ورة تعلیم  ات أو بیان  ات    جھ  ات الإدارة 

تصدرھا إلى الموظفین التابعین لھا متضمنة وجھة نظرھا في تفسیر ذلك القانون أو طریق ة تطبیق ھ، بقص د            

                                                
لعلی  ا، الس  نة  ، مجموع  ة أحك  ام المحكم  ة الإداری  ة ا ١٩٦٥ م  ایو ١٦ینظ  ر حك  م المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا الص  ادر ف  ي      )١(

عل ي عب د   .، مش ار الی ھ ف ي د   ٦٠٢، نف س المجموع ة ص   ١٩٦٥ م ایو س نة    ٢٣، وحكمھا الصادر ف ي    ٣٥٩الثامنة، ص 
  .١٣٥صالمرجع السابق، : العال سید أحمد

، مجموع ة أحك ام المحكم ة الإداری ة العلی ا الس نة       ١٩٦٣ ین ایر س نة   ١٣ینظر حكم المحكمة الإداریة العلیا الص ادر ف ي      )٢(
 .٨٥المرجع السابق، ص : ، مشار إلیھ في شاكر راضي شاكر٦٢٣ادسة، صالس

 .٨٢المرجع السابق، ص: رفاء طارق قاسم حرب  )٣(
 .  وما بعدھا٥٣، ص١٩٩٩أصول التشریع، مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة، : عصمت عبد المجید بكر. د  )٤(
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)٥٣( 

تطبی ق نص وص   ، فالجھ ات الإداری ة المختلف ة ف ي الدول ة تلت زم ب      )١()تحدید معنى النصوص المراد تطبیقھا      

الق  وانین الص  ادرة فیھ  ا ویك  ون ھ  ذا التطبی  ق عل  ى أس  اس تفس  یرات معین  ة تك  ون ف  ي ص  ورة تعلیم  ات إل  ى    

الموظفین التابعین لھا المعنیین بتطبیق ھذه النصوص، أو یستقر علی ھ العم ل ف ي الجھ ات الإداری ة دون أن       

 .تكون مرونة متضمنة وجھة نظرھا في تفسیر ذلك القانون

داری ة مفوض ة ف ي    إالتفسیر ال ذي یص در ع ن جھ ات الإدارة أو م ن لجن ة       (  بأنھ أیضاًوكما یعرف   

ن التفسیر الإداري قد یصدر من جھ ة  إ، وعلى ذلك ف)التفسیر بقصد تحدید معنى النصوص المراد تطبیقھا      

ض ھا   ك الوزیر المخ تص أو رئ یس الھیئ ة الإداری ة، أو كان ت لجن ة فو       إداریة، سواء كان ت ھ ذه الجھ ة ف رداً        

 .)٢(القانون سلطة تفسیر تشریع معین، وقد یصدر عن الموظف المختص بتطبیق القانون عند قیامھ بتطبیقھ

 ب النص عل ى مب دأ تخوی ل الس لطة التنفیذی ة       ٢٠٠٥ دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة     ىوقد عن 

رارات بھ  دف تنفی  ذ ، من  ھ والق  )٣()ثالث  ا  / ٨٠( س  لطة إص  دار أنظم  ة وتعلیم  ات وق  رارات بموج  ب الم  ادة   

 .القوانین

ویتس   م التفس   یر الإداري بالط   ابع العمل   ي لأن   ھ یص   در بمناس   بة تطبی   ق الق   وانین عل   ى الف   روض   

 لذلك ت أتي تفس یرات الإدارة قریب ة م ن     ؛والحالات الواقعیة التي تواجھ الإدارة أو التي تعرض على المفسر        

لقض  ائي ال  ذي یتمی  ز بالط  ابع العمل  ي والتفس  یر    ب  ین التفس  یر اة، وھ  ذه ص  فة مش  ترك )٤(الواق  ع ومت  أثرة ب  ھ 

 . الإداري

، فق د یعھ د الش ارع إل ى     م یق رر الش ارع اعتب اره ملزم اً    لوالأصل أن التفسیر الإداري غیر مل زم م ا     
لجنة معینة أو إلى ش خص مھم ة إص دار تفس یر مل زم ل بعض النص وص التش ریعیة أو اللائحی ة، وم ن ھ ذا               

، الت  ي أج  ازت أن  ١٩٢٩ لس  نة ٣٧م  ن ق  انون المعاش  ات الق  دیم رق  م   ) ٦٧(القبی  ل م  ا نص  ت علی  ھ الم  ادة   
 لأح د أحك ام الق انون    یعرض وزیر المالیة على مجلس الوزراء الأحوال التي یظھر أنھ ا تس تدعي تفس یراً       ( 

 عل  ى ھ  ذا ال  نص أص  در مجل  س  ، وبن  اءً) یج  ب العم  ل ب  ھ  تش  ریعیاًوینش  ر تفس  یر مجل  س ال  وزراء تفس  یراً 
  من القانون المذكور، فكان ھ ذا التفس یر تفس یراً   ١٥ بتفسیر المادة ، قرارا١٩٤١ًایو سنة  م١٢الوزراء في   

، وبھ ذه الص فة التفس  یر الإداري یتش ابھ م ع التفس یر القض  ائي      )٥( م ن مجل  س ال وزراء   ص ادراً  ملزم اً داری اً إ
ختص اص إص دار   عندما خولت السلطة التشریعیة المحكمة الدستوریة العلی ا ف ي جمھوری ة مص ر العربی ة ا        

 .تفسیرات ملزمة

                                                
غال ب  . و د. ٤٦٧، ص ١٩٧٧-١٩٧٦، بغ داد،  ١طبعة الجامع ة، ج  المدخل لدراسة القانون، م   :مالك دوھان الحسن  . د  )١(

 .٧٥، ص ١٩٩٣ –، مطبعة البھجة، عمان ٢ المدخل إلى علم القانون، ط:الداودي
 .١٤٠ المرجع السابق، ص :رفاعي سید سعد. د )٢(
 ال   وزراء یم  ارس مجل   س (  عل   ى أن ٢٠٠٥م   ن دس   تور جمھوری  ة الع   راق الح  الي لس   نة   ) ثالث  اً  /٨٠(ت  نص الم   ادة    )٣(

 ) إصدار الأنظمة والتعلیمات والقرارات، بھدف تنفیذ القوانین –ثالثاً ....... الصلاحیات آلاتیة
 .١٤٠ المرجع السابق، ص :رفاعي سید سعد. د  )٤(
 . ٦٩ المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي. د  )٥(
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)٥٤( 

 أنھ في الواقع إذا ك ان التفس یر الإداري المل زم یجن ب الش ارع اللج وء إل ى إص دار التفس یرات                غیر

، إلا أنھ یعاب على ھذا التفسیر ص دوره ع ن أش خاص تع وزھم الخب رة        طویلاً اًالتشریعیة التي تستغرق وقت   

 ع  ن التفس  یر القض  ائي ال  ذي یمت  از  الإداريختل  ف التفس  یر القانونی  ة اللازم  ة للقی  ام بعملی  ة التفس  یر، وھن  ا ی 

 .اً ذكرناھا سابقة بالخبرة القانونیة وتمرس في مزاولة إعمال التفسیر وخصائص كثیرؤهأعضا

وقد یحدث في مجال التفسیر الإداري في بع ض الح الات أن تتج اوز اللجن ة المفوض ة ف ي التفس یر            

 بتقریر حكم جدید أو أجراء تع دیل لل نص مح ل التفس یر، فم ا      أو الشخص المكلف بھ حدود التفویض، وذلك   

موقف المحاكم من ذلك ؟، الراجح أنھ لا یعتد بالتفسیر الص ادر ع ن الش خص أو الجھ ة الإداری ة المفوض ة           

، ولا  ولیس تفسیراً للنص الأصلي أو إضافة حكم جدید إلیھ، إذ أن ذلك یعد تشریعاًطالما أنھ یتضمن تعدیلاً 

، وأم ا  )١(سر أن یخرج عن نطاق وظیفتھ التي تتمثل في توضیح معنى النص أو القاعدة القانونی ة  یجوز للمف 

من حیث السلطات التي تتمتع بھا السلطة اللائحیة ینبغي أن تتعل ق الس لطات الت ي یمنحھ ا المش رع للس لطة               

ا ھ  و تنفی  ذ م  ا تض  عھ اللائحی  ة التنفیذی  ة بوظیف  ة التنفی  ذ دون التش  ریع، وم  ن ث  م یج  ب أن یك  ون الھ  دف منھ   

 الأس س أو الأھ داف   أوالقوانین من قواعد أو مبادئ أو أس س أو أھ داف، ول یس وض ع القواع د أو المب ادئ          

نفسھا، وبمعنى أخر فإن السلطات الخاصة المشار إلیھا یجب أن تتعلق بوسائل التنفیذ وأن تخض ع ف ي ذل ك         

خدم تل ك الس لطات ف ي ح دود المعن ى ال ذي ح دده        لیس فقط لنص القانون وإنما أیضاً لروحھ، وذلك بأن تس ت    

 ).٢(القانون

مل زم فھ  و التفس  یر ال  ذي یص در ع  ن جھ  ات الإدارة عن  د تنفی  ذ    الأم ا بالنس  بة للتفس  یر الإداري غی  ر  

قانون معین، ویكون ف ي ص ورة تعلیم ات تص در م ن ال رئیس الإداري الأعل ى إل ى الم وظفین الت ابعین ل ھ،               

لھ  ؤلاء الم  وظفین بحی  ث یج  ب عل  یھم مراعاتھ  ا عن  د القی  ام بتنفی  ذ الق  انون      وتك  ون ھ  ذه التعلیم  ات ملزم  ة   

لا أن البعض یرى أن إل زام ھ ذه التعلیم ات للم وظفین الت ابعین لمص درھا یقتص ر عل ى           إ،  )٣(الصادرة بشأنھ 

ة حالة عدم مخالفتھا للقانون، ومثال ذلك في مصر تعلیمات النائب العام التي یوجھھا إلى وكلائ ھ والمنش ور        

ع  ن وزارة الع  دل، عل  ى أن  ھ إذا كان  ت ھ  ذه التعلیم  ات ملزم  ة للم  وظفین العم  ومیین الت  ابعین للجھ  ة مص  در  

التفسیر، فھل تكون ملزمة للقضاء ؟ الراجح أن ھ ذه التعلیم ات غی ر ملزم ة للقض اء، وللأف راد الطع ن فیھ ا            

ري قواع د التفس یر الص حیحة أو    أمام الجھة القضائیة المختصة، ذلك أنھ قد یحدث أن یخالف الق رار التفس ی       

ن إ، إلا أنھ في الحالات التي تكون فیھا تل ك التفس یرات ص حیحة، ف     )٤(رادة الشارعإ عن   قد یتضمن خروجاً  

القضاء ینظر إلیھا بعین الاعتبار، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة تأخذ المحاكم بالتفس یرات الص ادرة ع ن      

                                                
 . ١٤٣ المرجع السابق، ص :رفاعي سید سعد. د  )١(
، ٢٠١٥الل وائح الإداری ة التنفیذی ة وض مانة الرقاب ة القض ائیة، مؤسس ة ح ورس الدولی ة، طبع ة            :  ال دین  سامي جم ال  . د  )٢(

 .٣٢٣ص
 .٧٠ المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي. د  )٣(
 . ١٤٤ المرجع السابق، ص :رفاعي سید سعد. د  )٤(
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)٥٥( 

 أن التفس  یر الص  ادر ع  ن الجھ  ات الإداری  ة  ی  رى الباح  ث )١(ض  رائبوزارة المالی  ة بص  دد تطبی  ق ق  وانین ال

بمناس  بة تنفی  ذ ق  انون مع  ین وال  ذي یتمث  ل ف  ي ص  ورة تعلیم  ات ص  ادرة م  ن ال  رئیس الإداري الأعل  ى إل  ى       

الموظفین التابعین لھ، في كیفیة تنفیذ القانون لا تتمتع بأیة ق وة ملزم ة للأف راد الع ادیین ولا للقاض ي فل ذوي           

أم  ام جھ  ة الاختص  اص فھ  و ل  یس تفس  یراً   ) التعلیم  ات ( عت  راض عل  ى ھ  ذه الق  رارات التفس  یریة  الش  أن الا

 .تشریعیاً

 فق د نص ت الم ادة    ٢٠٠٥لس نة  ) ٣٠( في ظ ل ق انون المحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق م          و وفي العراق 

لیم ات والأوام ر   الفص ل ف ي المنازع ات المتعلق ة بش رعیة الق وانین والأنظم ة والتع          ( عل ى أن    منھ )ثانیا/٤(

الصادرة من أي جھة تملك حق إصدارھا وإلغاء التي تتعارض منھا مع أحكام ق انون إدارة الدول ة العراقی ة        

 ). للمرحلة الانتقالیة ویكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جھة رسمیة أو مدع بمصلحة

ستوریة الق وانین، والأنظم ة   ن ھذه الفقرة تناولت النظر بشرعیة التشریعات أي الرقابة على د      إلذا ف 

 .)٢(والتعلیمات والأوامر التي تصدرھا الجھات الإداریة

 وال ذي ص در اس تنادا إل ى     ٢٠٠٥لس نة  ) ١(وقد بین النظام الداخلي للمحكم ة الاتحادی ة العلی ا رق م           

لعلی  ا تص  در المحكم ة الاتحادی  ة ا ( ن أم  ن ق انون المحكم  ة الاتحادی  ة العلی ا الت  ي نص ت عل  ـى     ) ٩( الم ادة  

،  ف ي الم واد   )نظاماً داخلیاً تحدد فیھ الإجراءات التي تنظم سیر العم ل ف ي المحكم ة وكیفی ة قب ول الطلب ات         

 والت  ي )٣(ن  وع الرقاب  ة الت  ي تمارس  ھا المحكم  ة وم  ن ل  ھ ح  ق تق  دیم الطل  ب أو ال  دعوى  ) ٦ و ٥ و ٤ و ٣( 

 .سوف نبینھا في المبحث الثاني من الفصل الثاني بشكل أكثر تفصیلاً

ن لھ ا اختص اص یتعل ق بالرقاب ة     إ لاختصاص المحكم ة بالرقاب ة عل ى دس توریة الق وانین ف        وإضافةً

 الاتحادیة العلی ا والت ي نص ت عل ى أن     من قانون المحكمة) ثالثا/٤ ( لنص المادةعلى القضاء الإداري طبقاً   

ن إ ل  ذا ف   )ء الإداريالنظ  ر ف  ي الطع  ون المقدم  ة عل  ى الأحك  ام والق  رارات الص  ادرة م  ن محكم  ة القض  ا     ( 

) مجالھ  ا الق  انون الدس  توري ( اختص  اص المحكم  ة الرق  ابي م  زدوج ب  ین الرقاب  ة عل  ى دس  توریة القوانی  ـن  

من النظ ام  ) ٧( لنص المادة ، وكذلك وفقاً)مجالھ القانون الإداري ( والرقابة على قرارات القضاء الإداري   

یق  دم الطع  ن عل  ى الإحك  ام    (  والت  ي ج  اء فیھ  ا   ٢٠٠٥لس  نة ) ١(رق  م ال  داخلي للمحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا    

والق  رارات الص  ادرة م  ن محكم  ة القض  اء الإداري إل  ى المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا بواس  طة رئ  یس محكم  ة      

ض بارة ال دعوى إل ى    إء الرس م الق انوني عن ھ ویرفع ھ م ع      القضاء الإداري الذي یقوم بالتأش یر علی ھ واس تیفا      

ن الأحكام والق رارات الإداری ة الت ي ی تظلم منھ ا أم ام محكم ة القض اء الإداري         إ ف )المحكمة الاتحادیة العلیا    

                                                
 . ٦٣ المرجع السابق، ص :امحمد سلیم العو. د  )١(
 .  وما بعدھا٤٣ المرجع السابق، ص :يمكي ناجالقاضي   )٢(
، المؤسس  ة الجامعی  ة ١ الوس  یط ف  ي الق  انون الدس  توري، الق انون الدس  توري والمؤسس  ات السیاس  یة، ج  :زھی ر ش  كر . د  )٣(

 .١٦٧، ص ١٩٩٤، ٣للدراسات والنشر والتوزیع، ط
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)٥٦( 

 أمام المحكمة الاتحادی ة العلی ا ع ن طری ق رئ یس محكم ة القض اء الإداري ال ذي یق وم           تخضع للطعن تمییزاً  

. )١(لی ا  ارة ال دعوى إل ى المحكم ة الاتحادی ة الع    ببالتأشیر علیھ واستیفاء الرسم القانوني عنھ ویرفعھ م ع أض    

 ف ي مجل س ش ورى    ةوكان الطعن قبل ص دور ق انون المحكم ة الاتحادی ة العلی ا ینظ ر م ن قب ل ھیئ ة تمییزی                   

 .الدولة

من الدستور جمھوری ة الع راق الح الي لس نة      ) ٩٣(  حددت المادة فقد في ظل الدستور الدائم   كذلك

على دس توریة الق وانین والأنظم ة     الرقابة –أولا (  من ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا     ٢٠٠٥

وط  رق الرقاب  ة الت  ي تمارس  ھا المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا ف  ي ظ  ل الدس  تور ال  دائم أو كیفی  ة تق  دیم       ) الناف  ذة 

 .)٢( للمرحلة الانتقالیة العراقیةالدعوى والطلب ھي ذاتھا في ظل قانون إدارة الدولة

 الفرع الرابع

 لدستوري المفسر التمییز بین التفسیر القضائي والعرف ا

 المفس  ر یقتض  ي الأم  ر تحدی  د مفھ  وم   يلغ  رض التمیی  ز ب  ین التفس  یر القض  ائي والع  رف الدس  تور   

العرف الدستوري المفسر، حتى یتسنى لن ا الوق وف عل ى أوج ھ التش ابھ والخ لاف بینھم ا، وكم ا أن الع رف            

بتفس  یر ن  ص أو نص  وص  الدس  توري یق  وم إل  ى ج  وار الوثیق  ة الدس  توریة القائم  ة، وق  د یق  وم ھ  ذا الع  رف       

غامضة في ھذه الوثیقة، كما قد یت ولى تنظ یم بع ض المس ائل الت ي تغف ل الوثیق ة الدس توریة تنظیمھ ا لیكم ل                 

نقص  ھا، وق  د یص  ل الأم  ر ب  العرف إل  ى تع  دیل بع  ض نص  وص ھ  ذه الوثیق  ة، وعل  ى ذل  ك ینقس  م الع  رف          

 . )٣(الدستوري إلى عرف مفسر وعرف مكمل وعرف معدل

 المفس ر ل ذلك فھ و یظھ ر ف ي حال ة م ا إذا كان ت بع ض          يھن ا ھ و الع رف الدس تور       ن الذي یھمنا    إو

نصوص الوثیق ة الدس توریة غامض ة أو غی ر واض حة، فیفت رض الع رف المفس ر وج ود ن ص غ امض م ن                 

 نصوص ھذه الوثیقة، وعلى ذلك یقتصر أثره على تفسیر ھذا الغموض، وواضح من ھذا أن العرف ھن ا لا     

 إی اه، دون   ل ھ وموض حاً   بل یرتكز على النص الغامض الم دون بالوثیق ة مفس راً    ةدیدینشىء قاعدة قانونیة ج   

أن یأتي بحكم جدید یغایر الحكم الوارد في الوثیقة الدستوریة، وعلى ذلك ف لا وج ھ للتفس یر إلا حی ث یوج د           

 لا غم  وض ف  ي نص  وص الوثیق  ة الدس  توریة، أم  ا إذا كان  ت نص  وص الوثیق  ة الدس  توریة واض  حة وض  وحاً  

 للتفس یر الخ روج ب النص ع ن معن اه الأص لي،       اًبھة فیھ فلا مجال عندئذ للتفسیر، وكما أنھ لا یجوز استناد    ش

                                                
ھ في مرج ع قض اء المحكم ة الاتحادی ة     ، مشار إلی٣٠/١١/٢٠٠٦ بتاریخ   ٢٠٠٦/ اتحادیة   / ةتمییزی / ٢٥كالقرار رقم     )١(

 ١ الناش  ر العت  ك لص  ناعة الكت  اب الق  اھرة، توزی  ع المكتب  ة القانونی  ة بغ  داد، ط      :العلی  ا، القاض  ي جعف  ر ك  اظم الم  الكي  
 . وما بعدھا١٧٠، ص ٢٠١١،

الاتحادی ة   اختصاص ات جدی دة للمحكم ة    ٢٠٠٥م ن الدس تور جمھوری ة الع راق الح الي لس نة        ) ٩٣(لقد أضافت المادة      )٢(
 . العلیا منھا تفسیر الدستور والمصادقة على نتائج الانتخابات واتھامات رئیس الجمھوریة

 .٣٨٥ النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص :رمزي طھ الشاعر. د  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



)٥٧( 

 أي بمعنى أن ھدف العرف الدس توري ھ و تفس یر ال نص     .)١( التفسیر ذاتھمقتضى على عد ھذا خروجاً   لاإو

ر عل ى أكث ر م ن نح و، وبالت الي      الدستوري المكتوب الذي یتسم بالغموض أو الإبھام بما یجعل ھ ق ابلاً للتفس ی        

یعمل المفسر على إجلاء غموضھ وتوضیح معناه وتحدید الإرادة الحقیقی ة للمش رع الدس توري من ھ، وبی ان         

نطاقھ وكیفیة تطبیقھ، ولكن دون أن یتعدى ذلك إلى إنشاء قاعدة جدیدة وحتى یظل الع رف المفس ر من دمجاً        

 المرتبة الإلزامیة التي یتمتع بھا ھذا النص، باعتبار أن دور مع النص محل التفسیر، وتكون لھ بالتالي ذات    

 .)٢(ھذا العرف یقتصر على الكشف عن مضمون النص ومعناه

ن التفسیر یصدر بمناس بة تطبی ق الق انون عل ى الوق ائع المعروض ة       إوأما بالنسبة للتفسیر القضائي ف 

تفس  یر القض  ائي بمناس  بة أعم  ال الرقاب  ة   تأك  د م  ن مطابق  ة الق  انون للواقع  ة، وكم  ا یص  در ال  لعل  ى القض  اء ل

عیة ومطابقة الق انون الص ادر للدس تور، وكم ا ق د یص در       وشرملتأكد من مدى   لالقضائیة لدستوریة القوانین    

ن التفس یر  إالتفسیر القض ائي بمناس بة تق دیم الطلب ات التفس یریة لتفس یر نص وص قانونی ة غامض ة، ول ذلك ف                  

التفسیر م ن الع رف الدس توري المفس ر ال ذي یقتص ر دوره فق ط عل ى          في مجال  القضائي یكون أوسع نطاقاً   

بیان النصوص الغامضة والتي قد یقتصر التفسیر فیھا عل ى بی ان طریق ة تطبی ق بع ض القواع د الدس توریة              

 .  عمالھاإط وشر أو

ومن الأمثلة التي تذكر للعرف المفسر، ما جرى علیھ العمل في ظل الدستور الفرنسي الصادر ف ي   

اللوائح التنفیذیة، فق د نص ت الم ادة الثالث ة       بالنسبة لسلطات رئیس الجمھوریة في إصدار ١٨٧٥فبرایر   ٢٥

م ن ھ  ذا الدس تور عل  ى أن رئ  یس الجمھوری ة یكف  ل تنفی ذ الق  وانین، ول  م ت ذكر م  ن ب ین اختصاص  اتھ س  لطة        

 بإمكانی  ة إص  دار الل  وائح لاإتك  ون  س  تقر عل  ى أن كفال  ة تنفی  ذ الق  وانین لا اأن العم  ل ق  د  وض  ع الل  وائح، إلا

ن اختص اص رئ  یس الجمھوری ة بتنفی  ذ الق انون یتض من س  لطة وض ع الل  وائح      إللازم ة لتنفی ذھا، وبالت  الي ف    ا

 على تفسیر ن ص الم ادة الثالث ة بحی ث یس مح ل رئیس الجمھوری ة         إذنالتنفیذیة، فالعرف الدستوري قد جرى      

، وف ي الواق ع أن ھ ذا الع رف     )٣ (عل ى تنفی ذ الق وانین   بممارسة ھذه السلطة، باعتبارھ ا متص لة بمھم ة القی ام         

 إل ى م ا ك ان العم ل ق د ج رى علی ھ قب ل ص دور ھ ذا            اس تناداً ١٨٧٥التفسیري قد نش أ ف ي ظ ل دس تور س نة         

 . )٤(الدستور

ویلاح  ظ ف  ي ھ  ذا الص  دد أن الع  رف الس  ابق عل  ى ص  دور الدس  تور یؤخ  ذ ب  ھ عل  ى أن  ھ وس  یلة م  ن   

 العام ة الت ي ق ام عل ى أساس ھا الدس تور        للمب ادئ  یكن ھذا العرف منافی اً لم وسائل تفسیر نصوصھ، وذلك ما   

                                                
 .٣٨٥ النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص :رمزي طھ الشاعر. د  )١(
القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة عل ى ض وء قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا، المرج ع           : سامي جمال الدین  . د  )٢(

 .٤٥ ـ ٤٤السابق، ص 
(3)  duverger: manuel de droit constitutionnel et de science politique, paris 1948, p.201. 

 .٣٨٦ون الدستوري، المرجع السابق، ص  النظریة العامة للقان:رمزي طھ الشاعر. د  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



)٥٨( 

، وتع د ص ورة الع رف الدس توري المفس ر،      )١(ل م ی نص الدس تور عل ى م ا ین اقض ذل ك الع رف               الجدید، وما 

الأكثر شیوعاً وتحققاً من الناحیة العملیة، وخاص ةً ف ي مص ر حی ث لا ی دخل الاختص اص بتفس یر الدس تور             

ت أیة سلطة عامة فیھا، بما في ذلك المحكم ة الدس توریة العلی ا، وإن ك ان تفس یر الدس تور        ضمن اختصاصا 

یعد بطبیعة الحال من صلب مھامھا إذا كان لازماً للفصل في دستوریة القوانین واللوائح، كما أنھ یدخل ف ي     

، ولك ن  )٢(لفردی ة اختصاص محاكم القضاء الإداري أیضا، بمناسبة التعرض لدستوریة الق رارات الإداری ة ا    

لا یجوز رفع دعوى تفسیر خاصة بنصوص الدستور أو تقدیم طلب بذلك، أم ام أی ة س لطة قض ائیة أو غی ر        

قضائیة، كما أنھ لیس للمشرع أن یعمد إلى سن تشریعات تفسیریة محدد لنصوص الدستور، ول ذلك لا مف ر       

توریة الغامض ة م ن خ لال س لوك     أمام السلطات العادی ة، م ن اتب اع طری ق الع رف المفس ر للنص وص الدس           

مع ین ـ س لباً أو إیجاب اً ـ بمناس بة مباش رة اختصاص اتھا، س واء تمث ل ھ ذا الس لوك ف ي عم ل م ادي أو عم ل                  

ق  انوني، وفق  اً للتفس  یر ال  ذي ت  راه متفق  اً م  ع الدس  تور وروح  ھ ومقاص  ده، وتحم  ل مس  ئولیة ھ  ذا الس  لوك أو     

 . )٣(اءالتصرف إذا ماتم الطعن في دستوریتھ أمام القض

غیر أنھ یتعین الانتباه إلى أن ھذه الصورة من العرف، لا تعد م ن القواع د القانونی ة ب المعنى الفن ي         

الدقیق، حیث یشترط في العمل القانوني أن تكون لھ نتائج قانونیة، أي یك ون م ن ش أنھ إح داث أث ار قانونی ة        

 ینش ئ بذات ھ ای ة أحك ام جدی دة ف ي البن اء        بذاتھ، على حین أن الع رف المفس ر لا یح دث أي اث ار قانونی ة ولا           

القانوني للدولة، فلا یضیف إلیھ شیئاً، ومن ثم لا یعتبر من مصادر القواعد القانونیة، خاصةً وأن الس لطات          

العامة التي تتبعھا لا تشعر في ھذه الحالة بأنھا تنشئ قواعد قانونیة، إنما على العك س م ن ذل ك فإنھ ا تش عر       

ی  ق الدس  تور، س  واء ف  ي نصوص  ھ أو ف  ي روح  ھ، م  ن خ  لال تفس  یر ال  نص وإج  لاء       بأنھ  ا تعم  ل عل  ى تطب 

غموض  ھ، ول  ذلك یل  زم لقی  ام الع  رف المفس  ر ألا یك  ون ال  نص مح  ل التفس  یر قاطع  اً ف  ي معن  اه أو دلالت  ھ، إذ   

یفترض أن یكون غامضاً أو مبھماً ویحتمل أكثر م ن معن ى، وم ن ھن ا ف إن الق وة الإلزامی ة للع رف المفس ر               

ل  ى اعتب  اره ج  زءً م  ن ال  نص مح  ل التفس  یر ذات  ھ، فتمت  د إلی  ھ بالت  الي الق  وة الإلزامی  ة لھ  ذا ال  نص            تع  ود إ

یخ الف    ب ین الفقھ اء، لأن ھ لا    المفسر لا تثی ر خلاف اً  يقیمة القانونیة للعرف الدستور  لذلك فإن ال  . )٤(ومرتبتھا

غم  ض م  ن نصوص  ھا دون أن  نم  ا یق  ف عن  د ح  د تفس  یر م  ا إیع  دل ف  ي أحكامھ  ا، و الوثیق  ة الدس  توریة ولا

نم ا یعتب ر بمثاب ة    إ لقاع دة دس توریة جدی دة، و   یعتبر العرف المفس ر منش ئاً   ، وعلى ذلك لا  یضیف إلیھا جدیداً  

 . جزء من القاعدة الدستوریة المدونة

                                                
 .١٨٨، ص ١٩٥٢، ١ المفصل في القانون الدستوري، مطبعة دار نشر الثقافة ألاسكندریة، ج :عبد الحمید متولي. د  )١(
 بمناسبة انتخابات عضویة مجلس الشعب الأخی رة،  ٢٠٠٠ الأمثلة الحدیثة لذلك أحكام القضاء الإداري في نوفمبر   ومن  )٢(

 الملغ ي والت ي تح دد القس م أو الیم ین ال ذي یلت زم عض و         ١٩٧١ من دستور ٩٠تعرضت فیھا لتفسیر نص المادة  والتي  
المجلس بأدائھ قب ل أن یباش ر عمل ھ، لتس تخلص من ھ ع دم ج واز ترش یح مزدوج ي الجنس یة، أي ال ذین یحمل ون جنس یة                 

الق  انون الدس  توري  : امي جم  ال ال  دین س  . مش  ار إلی  ھ ف  ي د . أجنبی  ة إل  ى جان  ب جنس  یتھم المص  ریة لعض  ویة المجل  س   
 .٤٥والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص 

 .٤٥، صنفسھالمرجع : سامي جمال الدین. د  )٣(
 .٤٦المرجع نفسھ، ص :سامي جمال الدین. د  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



)٥٩( 

 

 من الوثیق ة  ستقر الرأي بین الفقھاء على أن ھذا النوع من العرف یعد جزءاًاوأمام ھذه الخصائص  

تي أنصب علیھا التفس یر، ویأخ ذ حكمھ ا ویك ون ل ھ ق وة نصوص ھا، س واء ك ان الدس تور مرن ا              الدستوریة ال 

 یحت اج ف  ي تعدیل  ھ إل  ى إج  راءات  اًأم جام  د یمك ن تعدیل  ھ ب  نفس الإج  راءات الت  ي یع دل بھ  ا التش  ریع الع  ادي   

 .)١(خاصة

م ن المح اكم    كالتفس یر ال ذي یص در    الدول ة  لجمی ع س لطات   اً أما التفس یر القض ائي فق د یك ون ملزم         

 ق د یك  ون الدس توریة مث  ل المحكم ة الاتحادی  ة العلی ا ف  ي الع راق والمحكم  ة الدس توریة العلی  ا ف ي مص  ر، أو       

ثره على أطراف النزاع الذي صدر التفسیر بموجبھ بن اء عل ى حجی ة الأم ر المقض ي         أإلزامھ نسبي یقتصر    

لتفسیر الذي تصدره محكمة النقض لھ إل زام   ولكن ھناك استثناء على ھذه القاعدة، فا،)٢(بھ التي تثبت للحكم   

طبع م ع  وب ال ، )٣(ن ھ ي خالفت ھ  إأدبي، بالنسبة للمحاكم الأدنى درجة، وتلت زم ب ھ خش یة أن ت نقض أحكامھ ا،       

 والنظ  ام اللاتین  ي م  ن حی  ث درج  ة إل  زام بالتفس  یر      ،نكلوسكس  ونيلأا الف  رق ب  ین النظ  ام   بالاعتب  ارالأخ  ذ 

                                            . القضائي

                                                
 .٤٠٠لمرجع السابق، ص  النظریة العامة للقانون الدستوري، ا:رمزي طھ الشاعر. د  )١(
 .٣٦٠المرجع السابق، ص : شمس الدین الوكیل. د  )٢(
 . ٩٢ المرجع السابق، ص :شاكر راضي شاكر   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



)٦٠( 

 المبحث الثالث

 وسائل تفسیر النصوص الدستوریة 

یقصد القاضي من وراء تفسیر النص الدستوري إلى تحدید معن اه، وذل ك م ن أج ل ض مان تطبیقھ ا          

تطبیقاً صحیحاً على المنازعات المعروضة علیھ، ومن أجل قیام القاضي بھ ذه المھم ة فإن ھ یس تخدم وس ائل         

ویحسن بنا قبل أن نلفت النظر إل ى  . عارف علیھا لاستخلاص معنى النص القانوني بصفة عامة      التفسیر المت 

أن ھ  ذه الوس  ائل لیس  ت ملزم  ة للقاض  ي، فللقاض  ي أن یتب  ع أي وس  یلة یراھ  ا م  ن وس  ائل التفس  یر، وھ  و إذا   

ناص ر الت ي یس تأنس    اتبعھا، لا یلزم بالتسلیم بنتیجتھا، إذ كل مالھا من أثر ھو أنھا تكون لدیھ عنصر من الع      

بھا في تكوین رأیھ ھو ع ن المعن ى الحقیق ي لل نص، وفض لا عم ا س بق، یل زم التنوی ھ إل ى أن التفس یر ل یس                  

 إلى نتیجة معلومة،  من طرق التفسیر وصل حتماً معیناًعملیة حسابیة، من شانھا أن المفسر إذا سلك طریقاً    

 .)١(التي یكتسبھا بذكائھ وكیاستھ وعلمھ وتجربتھلمفسر وخبرتھ ل الثقافة القانونیةبل التفسیر أساسھ 

كما أن الاتجاه الغالب في تفسیر القواعد الدستوریة یختلف في أسلوبھ ومنھجھ عن الطرق المعتادة     
ف  ي تفس  یر القاع  دة القانونی  ة بص  فة عام  ة، والت  ي تق  وم عل  ى البح  ث بع  د عب  ارة ال  نص ع  ن إرادة المش  رع     

حضیریة والبواعث الت ي وراء التش ریع، فتفس یر القواع د الدس توریة ینبغ ي       والاستعانة في ذلك بالإعمال الت   
أن یستھدف اعتبارات سیاسیة وأخرى اجتماعیة و اقتصادیة في ظل المصلحة العلی ا للجماع ة، باعتب ار أن            
القانون الدستوري یتن اول الجماع ة السیاس یة م ن أساس ھا كمجتم ع ل ھ حكام ھ وس لطاتھ، ولك ن ھ ذا لا یمن ع               

ة القائمة بالتفسیر من القیام بتفسیر ألفاظ الدستور ومصطلحاتھ الفنیة، وفي ھذه الحال ة یس تخدم القض اة          الجھ
لمعرف  ة معن  ى القاع  دة الدس  توریة، الوس  ائل الفنی  ة الت  ي تس  تخدم ع  ادة لاس  تخلاص معن  ى القاع  دة القانونی  ة   

 )٢(بصفة عامة

إما خارجیة تعتمد عل ى عنص ر خ ارج ع ن     وھذه الوسائل إما داخلیة ینطوي علیھا الدستور ذاتھ، و  
 : ضوء ما سبق سوف نتناول ھذه الوسائل في مطلبین وعلى النحو التالي، وفي)٣(التشریع الدستوري ذاتھ

 .الوسائل الداخلیة لتفسیر النصوص الدستوریة: المطلب الأول
 . الوسائل الخارجیة لتفسیر النصوص الدستوریة:المطلب الثاني

                                                
 .٢٩٨المرجع السابق، ص: عبد الفتاح عبد الباقي. د  )١(
 .٤٨٦النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص: رمزي الشاعر. د  )٢(
 وما بعدھا ٢٤٤ المرجع السابق، ص :حشمت أبو ستیت. عبد الرزاق السنھوري، ود. ھذه الوسائل دینظر بخصوص    )٣(

 وما بعدھا، ٢٤٧ المرجع السابق، ص :عبد الحي حجازي.  وما بعدھا، ود٥٣٥ المرجع السابق، ص     :حسن كیرة . ود
و م ا  ٢٧٠مرج ع الس ابق، ص    ال: ش مس ال دین الوكی ل   .، ود وما بع دھا  ٢٤٢ المرجع السابق، ص     :سلیمان مرقص .دو

 المرج  ع :منص  ور مص  طفى منص  ور. دو ، وم  ا بع  دھا٢١٤ المرج  ع الس  ابق، ص :عب  د الم  نعم الب  دراوي. دوبع  دھا، 
حس ام ال دین   .  د، و وم ا بع دھا  ٢٠١ المرج ع الس ابق، ص   :محمد ص بري الس عدي  . دو، وما بعدھا، ٢٥٤السابق، ص  

 وما بعدھا، ١٤٢ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. دو وما بعدھا، ٢٦١ المرجع السابق، ص :الأھواني
 أث ر الواق ع السیاس ي ف ي تفس یر النص وص الدس توریة، دراس ة مقارن ة ف ي النظ امین            :صلاح ال دین فھم ي عب د الغن ي       و

 وم ا  ٥٠٦، ص ٢٠١٠الدستوریین الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة ع ین ش مس،       
 .دھابع

o b e i k a n d l . c o m



)٦١( 

 المطلب الأول

 سائل الداخلیة لتفسیر النصوص الدستوریةالو

تقتضي الوسائل الداخلیة لتفسیر النصوص الدستوریة اقتصار القاضي في استخلاصھ لمعنى 

النص الدستوري المراد تفسیره علیھا دون اللجوء إلى أي عامل خارجي في ھذا الصدد، حیث تتمثل ھذه 

ھو ما یسمى  و. )١(لناحیتین اللغویة والاصطلاحیةالوسائل في دلالة ألفاظ ھذه النصوص وتراكیبھا من ا

بالمعنى المستفاد من عبارة النص أو لفظھ أو بعبارة أخرى دلالة المنطوق، وقد تكون دلالة المفھوم أي 

 .)٢(استخلاص المعنى من روح النص وفحواه، وھو ما یسمى بالتفسیر المنطقي للنص

 :ین وعلى النحو التاليوبناءً على ذلك سوف نتناول ھذه الوسائل بفرع

 .وسیلة التفسیر اللفظي: الفرع الأول

 . وسیلة التفسیر المنطقي: الفرع الثاني

 الفرع الأول

 وسیلة التفسیر اللفظي

 یتبعھا لتفسیر النص ھي البحث عن المعنى الذي تدل علیھ هیتعین على القاضي في أول خطو

أن یكون مجموعة من الألفاظ یھدف الشارع من خلالھا  وذلك لأن النص لا یعدو ؛الألفاظ التي یتكون منھا

تباعھ تلك الخطوة تحدید دلالة كل لفظ على حدة، ثم تحدید ا، ولذلك یقتضي عند )٣(إلى تحقیق معنى معین

المعنى الإجمالي لكل الألفاظ التي یتكون منھا النص، حتى لا یكون المعنى الذي تم استخلاصھ مخالفاً 

 قصده المشرع، ووسیلة القاضي للقیام بھذا العمل ھي اللغة التي كتب بھا النص، لذا للمعنى الحقیقي الذي

 لا یعني ذلك أن یتقید القاضي في ، ولكن)٤(یجب علیھ أن یبحث عن المعنى الذي تعطیھ اللغة لكل لفظ

نما یمكنھ تحدیده لمعنى الألفاظ التي یتكون منھا النص بالصورة التي كانت علیھا اللغة وقت كتابتھ، وإ

مستمر ) جھاز متطور(استخلاص ھذا المعنى طبقا للتطور الذي لحق بھا وقت التفسیر باعتبار اللغة 

، وكذلك التفسیر بحسب روح )٥(التطور، الأمر الذي ینعكس على النص ویحتم فھمھ في ضوء ھذا التطور

لما تدل علیھ في اللغة من ، ولكن إذا كان الأصل أن نفھم الألفاظ طبقاً )٦(العصر وتطورات المجتمع

معاني، إلا أن ھذه القاعدة لیست مطلقة؛ حیث یمكن الخروج علیھا عندما یكون ھناك معنیان للنص 

                                                
تفسیر النصوص الدستوریة في القض اء الدس توري، الناش ر مكتب ة الج لاء المنص ورة، الس نة           : مجدي مدحت النھري  . د  )١(

 .٤٣ص ، ٢٠٠٣
 .١٤٤ص المرجع السابق، : علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
 .٢٦٤ص  المرجع السابق، :حسام الأھواني. ، ود٢٤٨ المرجع السابق، ص:عبد الحي حجازي. د  )٣(
 .٩٤، ص ١٩٧٧، سنة ٤ شرح قانون العقوبات، ط:محمود نجیب حسني. د  )٤(
 .٢٠٤-٢٠٣ المرجع السابق، ص:محمد صبري السعدي. د  )٥(
 .١٤٠النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا، المرجع السابق، ص : علي ھادي عطیة الھلالي. د  )٦(
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)٦٢( 

أحدھما اصطلاحي والأخر لغوي، ففي ھذه الحالة یجب الأخذ أو فھم النص بالمعنى الاصطلاحي لھ، إذ 

 یستعملھا في معناھا الاصطلاحي ولیس في من المفترض أن الشارع عندما یستعمل ألفاظاً معینة، إنما

، بحیث یمكن )١( لا غموض فیھمعناھا اللغوي، وھذا النوع من التفسیر لا یتیسر إلا إذا كان النص واضحاً

الوصول إلى قصد المشرع من خلال النص ذاتھ، باستنتاج المعنى من محتوى ومضمون النص ذاتھ 

 .)٢(حرفيبالبحث عن إرادة المشرع من خلال معناه ال

 تحدید المعنى الاصطلاحي لكل من الضریبة والرسوم التي تضمنتھ المادة )٣(ومن قبیل ذلك

إنشاء ( الملغي، حیث جاء فیھا أن  ١٩٧١ سبتمبر سنة ١١من الدستور المصري الصادر في ) ١١٩( 

 في الأحوال المبینة في ولا یعفى أحد من أدائھا إلا، الضرائب العامة وتعدیلھا أو الفائدة لا یكون إلا بقانون

 .)٤ ()القانون ولا یجوز تكلیف أحد أداء غیر ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون 

، )رابعاً / ٧٦( الواردة في المادتین ) الأغلبیة المطلقة(كذلك تحدید المعنى الاصطلاحي لتعبیر 

، حیث جاء قرار المحكمة الاتحادیة ٢٠٠٥ من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة) ثامناً/ ٦١(والمادة 

) الأغلبیة المطلقة( أن المقصود بـ ٢١/١٠/٢٠٠٧ في ٢٠٠٧/ اتحادیة/ ٢٣العلیا العراقیة ذي العدد 

من الدستور ھي أغلبیة عدد الأعضاء الحاضرین في ) رابعاً / ٧٦(، )أ /ثامناً / ٦١(الواردة في المادتین 

 .من الدستور) أولاً /٥٩(  للانعقاد المنصوص علیھ في المادة الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني

یسیطر الشعب (  الملغي على أن ١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ٢٤(كذلك نصت المادة 

فالمعنى اللغوي لھذا النص لا یتطابق مع معناه الاصطلاحي الذي قصده ...) على كل أدوات الإنتاج

لإنتاج كالأرض والآلات والمواد الأولیة ومباني المصانع وشبكات المشرع، وھو ملكیة الشعب لوسائل ا

الخ وذلك من أجل توجیھ حركة رأس المال في إطار واحد ونحو ھدف ... السكك الحدیدیة ووسائل النقل

 .)٥(واحد وھو تحقیق التنمیة الشاملة للاقتصاد القومي

نھ یجب تحري الدقة في ھذا وإذا كان الأصل ھو تغلیب المعنى الاصطلاحي على اللغوي، فإ

 قد یحدث أن یتلابس المعنى ؛ لأنھالصدد حتى لا یؤدي ذلك إلى غیر المعنى الذي قصده المشرع من اللفظ

الاصطلاحي وتتداخل معھ عناصر خارجة عنھ أضیفت إلیھ، عندما یستعمل الشارع الاصطلاح في 

                                                
دراسة تطبیقی ة، المرك ز الق ومي للإص دارات     , الانحراف التشریعي والرقابة على دستوریتھ: ماھر أبو العینین محمد  . د  )١(

 .٧٤المرجع السابق، ص:جورجي شفیق ساري.  ود،٤٣٤ص، ٢٠١٣القانونیة، الطبعة الأولى 
، رس الة  " ف ي فلس فة الق انون   دراس ة " دور القض اء ف ي التوفی ق ب ین الواق ع والق انون       :عباس مبروك محمد الغزی ري   . د  )٢(

 . وما بعدھا٢٣٤دكتوراه من جامعة عین شمس، بدون تاریخ، ص
 .٤٨٩-٤٨٨، ص، المرجع السابق النظریة في القانون الدستوري:رمزي الشاعر. دفي عرض ھذه الأمثلة،  ینظر  )٣(
 یولی  و س  نة ١٢ قض ائیة بجلس  ة  ٣ لس  نة ٨٨٦ینظ ر حك  م المحكم  ة الإداری ة العلی  ا المص  ریة الص  ادر ف ي القض  یة رق  م       )٤(

لا یج  وز إنش  اء ض  ریبة ولا (  والت  ي كان ت ت  نص عل  ى أن  ھ  ١٩٢٣ م  ن دس  تور س  نة ١٣٤ بش أن تفس  یر الم  ادة  ١٩٥٨
مشار ) تعدیلھا أو إلغاؤھا إلا بقانون ولا یجوز تكلیف الأھالي بتأدیة شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون 

 .٤٨٨، ص ، المرجع السابق النظریة العامة للقانون الدستوري: رمزي الشاعر.الیھ في د
، الطبع ة الثانی ة، دار   ١٩٧١ مص ر إل ى أی ن؟ ق راءات وخ واطر ف ي الدس تور ال دائم س نة           :محمد عبد السلام الزی ات    . د  )٥(

 .٤٤، ص ١٩٨٦المستقبل العربي، سنة 
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)٦٣( 

 لیتسنى تطبیقھ بمقوماتھ ؛ما علق بھنھ وجوب تنقیة المعنى الاصطلاحي مممناسبة معینة مما یلزم 

 .)١ (الأساسیة التي عناھا الشارع في الاصطلاح

فمعناھا ) الدیمقراطیة ( ومن ناحیة أخرى قد یكون للفظ أكثر من معنى اصطلاحي كلفظ 

 السیاسیة، المساواة الاجتماعیة، بینما قد یقصد الشارع شاركةالاصطلاحي ینصرف إلى حكم الشعب، الم

 .المعاني، الأمر الذي یستوجب حملھ على ھذا المعنىأحد ھذه 

 أنھ إذا كان للفظ معنیان أحدھما اصطلاحي والآخر لغوي وجب على یستنتج البعضومما سبق 

القاضي الأخذ بالمعنى الاصطلاحي باعتباره المعنى الذي كان المشرع یھدف إلیھ عندما وضع النص إلا 

ددت المعاني الاصطلاحیة وجب البحث عن قرینة تدل على المعنى إذا قام الدلیل على عكس ذلك، وإذا تع

الذي قصده المشرع، كما یجب أن یفھم كل لفظ في إطار النص ككل، ولا ینظر لكل عبارة بمعزل عن 

 .)٢(غیرھا من العبارات الأخرى

ه وبالرغم من ذلك، فإن التفسیر اللفظي قد لا یؤدي بمفرده إلى الكشف عن معنى النص، وفي ھذ

الحالة یتعین اللجوء إلى الأسلوب المنطقي في التفسیر، ویحدث ذلك عندما تكون العبارات المستعملة 

 .)٣(غامضة غیر محددة المعنى أو كانت النتائج المستنتجة منھا متعارضة

 الفرع الثاني

 وسیلة التفسیر المنطقي
ا یجب الاستعانة بالتفسیر لقد بینا أنھ قد لا ینفع التفسیر اللفظي لتحدید مضمون النص، وھن

المنطقي، وھو التفسیر الذي یستند إلى الوسائل المنطقیة، التي یستخلص بواسطتھا مفھوم النص دون 

الرجوع إلى عناصر خارجیة عن النص، أي البحث في فحوى النص أو مفھومھ، فالنص التشریعي مثالھ 

و ما یؤدي إلیھ فھم ألفاظ النص وعباراتھ مثل أي كلام مقصود وھادف لھ معنیان أحدھما معنى أولي، وھ

في ضوء قواعد اللغة، والآخر معنى ثانوي، وھو ما یستنتج من المعنى الأول إیجاباً أو سلباً استناداً إلى 

 .)٤(التلازم المنطقي الحاصل بین المعنیین

ا الاستنتاج ویتم استنتاج ھذا المعنى الثانوي، الذي یدرك من خلال فھم النص بوسائل متعددة أھمھ
 والاستنتاج بطریق ، والاستنتاج بمفھوم المخالفة،بطریق القیاس والاستنتاج بطریق القیاس من باب أولى

 وذلك على النحو ،تنسیق النصوص المتعلقة بموضوع واحد، وسنتناول بالإیضاح ھذه الوسائل تباعاً
 :التالي

                                                
ف  ي ض  وء أص  ول الفق  ھ م  ع التركی  ز عل  ى الق  انون   علام  ات عل  ى طری  ق فھ  م النص  وص التش  ریعیة  :ب  در المنی  اوي. د  )١(

 .٤٥الجنائي، منشورات المركز القومي للدراسات القضائیة بوزارة العدل المصریة، ص 
 .٥١  ـ٥٠، صنفسھ المرجع :بدر المنیاوي. د  )٢(
 .٣٤٨ المرجع السابق، ص :عبد الحي حجازي. د  )٣(
 .١٥٠ص  المرجع السابق، :علي عبد العال سید أحمد. د  )٤(
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)٦٤( 

 :الاستنتاج بطریق القیاس -أ 

قعة مسكوت عنھا حكم واقعة أخرى منصوص علیھا لاتحاد العلة یقصد بھ قیام القاضي بإعطاء وا
 .في الواقعتین وذلك عن طریق استنباط الحكم والقیاس علیھ

د نص یبین الحكم في واقعة وتتضح العلة في ھذا الحكم، ثم توجد واقعة أخرى لم و وجبمعنىأي 
، وبالتالي یثبت حكم النص للحالة ینص على حكمھا صراحة ولكن تتوافر فیھا نفس علة حكم الحالة الأولى

 :ھيوعلى ذلك تكون أركان القیاس أربعة . )١(الثانیة لاتحاد العلة

 . علیھالمقیسالواقعة المنصوص علیھا وھي الأصل أو  .١

 .الواقعة المسكوت عنھا وھي الفرع أو المقیس .٢

 .العلة وھي الوصف الموجود في كل من الأصل والفرع .٣

 .)٢(لیھ في النص للواقعة الأصل أو المقیس علیھاالحكم وھو المحل المنصوص ع .٤

وإذا كان القیاس على النحو السابق یعتبر وسیلة من الوسائل المتعارف علیھا في تفسیر القاعدة 
الدستوریة باعتبارھا قاعدة قانونیة، فإن بعض الفقھاء ذھب عكس ھذا الاتجاه، حیث یرى استبعاد القیاس 

 كما اتفق علیھا فقھاء ھذا القانون –مصادر القانون الدستوري (  في ذلك أن من ھذا المجال تماماً، وحجتھ
 تتلخص في مصدرین ھما التشریع والعرف الدستوري، وإذا كان لا مكان للقیاس بین مصادر القانون –

الدستوري، فلا مكان لھ كذلك في میدان ھذا القانون بأیة صورة أو صفة من الصور أو الصفات، فلم 
ى الیوم أحد من رجال الفقھ الدستوري المصري أو الفرنسي أو غیره في أي بلد من البلاد ذكر یعرف حت

أسالیب البحث العلمي "القیاس على اعتباره مصدراً أو وسیلة من وسائل التفسیر أو أسلوباً مما یطلق علیھ 
و الھیئات ومن الخ فالتشریع الدستوري عالم یتكون من اختصاصات تقررت لبعض السلطات أ".. الحر

حقوق أساسیة أو حریات تقررت للأفراد، وقد تقررت جمیعاً بناء على نص تشریعي أو عرف دستوري 
ولا مكان ھناك لغیر ھذین المصدرین، ولا مجال ھناك لاستنباط اختصاص لإحدى السلطات أو الھیئات 

 .)٣()ختصاصات وحریاتأو استنباط حریة من الحریات قیاساً على ما قرره التشریع أو العرف من ا

 مع ما ذھب إلیھ ھذا الرأي، فمن جھة أنھ لیس صحیحاً أن مصادر القاعدة الباحثلا یتفق 
من بین مصادر ھذه القاعدة بحیث  الدستوریة تنحصر فقط في التشریع والعرف، فالمبادئ العامة تعتبر

غیر دستوري، ومن جھة أخرى یترتب على عدم مراعاتھا من قبل المشرع أن یكون التشریع الصادر منھ 
 من مصادر القاعدة الدستوریة، وإنما اًإن اللجوء إلى القیاس في ھذا الصدد لا یكون باعتباره مصدر

                                                
المرج ع  : عب د الفت اح عب د الب اقي    . و د. ٢٤٦المرج ع الس ابق، ص   : حش مت أب و س تیت     .عبد الرزاق الس نھوري، ود    . د  )١(

حس ام  . و د.٢٦٤النظریة العامة في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر . و د . ٣٣٩السابق، ص   
 .٣٥٨المرجع السابق، ص :  حجازيعبد الحي. و د. ٢٦٨المرجع السابق، ص : الأھواني

 .٧٤ المرجع السابق، ص :جو رجي شفیق ساري. د  )٢(
 مب  ادئ نظ  ام الحك  م ف  ي الإس  لام م  ع المقارن  ة بالمب  ادئ الدس  توریة الحدیث  ة، منش  أة المع  ارف       :عب  د الحمی  د مت  ولي . د  )٣(

 .٧٢، ص ١٩٧٨بالإسكندریة، الطبعة الرابعة، 
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)٦٥( 

باعتباره وسیلة من الوسائل التي یلجأ إلیھا القاضي للكشف عن مضمونھا، فدوره ھنا دور تفسیري ولیس 
 .دوراً منشئاً للقاعدة حتى یمكن التخوف منھ

 لقاعدة اً للمشرع ولیس مصدر أو المفترضة فإن القیاس وسیلة للكشف عن الإرادة الضمنیةلذلك
جدیدة، إذ أن المشرع بتنظیمھ لواقعة معینة یفترض تطبیق الحكم على جمیع الوقائع المماثلة لھا والمتفقة 

صوص علیھا والمماثلة معھا في العلة، استناداً إلى أنھ كان لابد وأن تتجھ إرادتھ إلى الوقائع غیر المن
 .)١(للمنصوص علیھا

بالإضافة إلى ذلك أن القواعد الدستوریة وبالرغم من أنھا تنظم اختصاصات السلطات العامة 
والحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، فھي أولاً وأخیراً قواعد قانونیة، یجب أن تخضع في تفسیرھا لكافة 

انونیة الأخرى ومن بینھا القیاس، وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة الوسائل التي تتبع في تفسیر القواعد الق
 من الدستور ١٧٣ بشأن تفسیر المادة ١٩٨٦ یولیھ سنة ١٤الدستوریة الكویتیة في قرارھا الصادر في 

 –أن عمل القاضي الدستوري ھو عمل قضائي خالص ولیس عملاً سیاسیاً وسلطتھ في ذلك (حیث جاء فیھ 
 لیست سلطة موازنة سیاسیة وإنما ھو یمارس ھذا الاختصاص –الدستوریة أي في تفسیر النصوص 

امتداداً لوظیفتھ القضائیة مستعیناً بالوسائل الفنیة التي تستخدم عادة لاستخلاص معنى القاعدة القانونیة 
بصفة عامة، وھذه الوسائل الفنیة إما داخلیة ینطوي علیھا النص الدستوري أو النصوص محل التفسیر، 

ومما لاشك . )٢()إما خارجیة تعتمد على عنصر خارج عن الدستور وفقاً لقواعد التفسیر المتعارف علیھاو
 .)٣(فیھ أن القیاس یعتبر من بین الوسائل الفنیة الداخلیة التي ذكرتھا المحكمة لتفسیر القاعدة الدستوریة

غیر  نصوص الدستور، میل إلى الاعتراف بالقیاس كوسیلة من وسائل تفسیری ان الباحثوإذا ك
التزام القاضي غایة الحذر عند اللجوء إلیھ إذا كان من شأنھ أن یؤدي إلى تقیید أو حظر أو منع یجب  أنھ

 .شيء من الحریات أو الحقوق الأساسیة للأفراد أو الحد منھا

 :الاستنتاج بطریق القیاس من باب أولى -ب 

 حكمھا، ووجدت واقعة أخرى لم یرد  القیاس في حالة إذا كان ھناك واقعة منصوص علىیعني
 فیھا، كان حكم الواقعة اًبشأنھا حكم، ولكن العلة التي اقتضت الحكم في الواقعة الأولى تكون أكثر توافر

، ویتحقق ھذا النوع من )٤(المنصوص علیھا ینسحب على ھذه الواقعة غیر المنصوص علیھا من باب أولى
 :الاستنتاج بإحدى الطریقتین

عندما نص دستور جمھوریة مصر ھي تطبیق حكم الكثیر على القلیل، ومثالھا : لأولىالطریقة ا

منھ على حظر النص في القوانین على تحصین أي عمل أو ) ٦٨(الملغي في المادة ١٩٧١العربیة لسنة 

قرار إداري من رقابة القضاء، بمعنى أن حظر تحصین القرارات أو الإعمال الإداریة یسري فقط على 

                                                
 .١٥٣ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د  )١(
 .٨، ص ١٩٨٦، الكویت الیوم، عدد یولیھ ١٤/٦/١٩٨٦ینظر قرار المحكمة الدستوریة التفسیري الصادر في   )٢(
 .٤٣٧ص المرجع السابق، : محمد ماھر أبو العینین. و د. ٥٩ النظریة العامة في القانون الدستوري، ص :رمزي طھ الشاعر. د  )٣(
 .٢٦٩ المرجع السابق، ص : الأھواني الدین كاملحسام. دو، ٣٥٩ المرجع السابق، ص :جازيعبد الحي ح. د  )٤(
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)٦٦( 

دون السلطات الأخرى، ثم القیاس من باب أولى على سریان ذلك الحظر ) السلطة التشریعیة ( ع المشر

من دستور ) ٧٥(وإطلاقھ لیشمل سلطات الدولة كافة دون تحدید في الدساتیر اللاحقة حیث نصت المادة 

  الملغي على حظر تحصین أي عمل أو قرار أداري من رقابة٢٠١٢جمھوریة مصر العربیة لسنة 

 أیضا على ٢٠١٤من دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة ) ٩٧(القضاء، وكذلك نص المادة 

حظر تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وھذا على عكس ما نص علیھ دستور جمھوریة 

ى تحصین یحظر النص في القوانین عل( منھ والتي جاء فیھا ) ١٠٠( في المادة ٢٠٠٥العراق الحالي لسنة 

دون ) السلطة التشریعیة ( ، وھذا معناه إن الحظر یشمل المشرع فقط )أي عمل أو قرار إداري من الطعن 

غیرھا من سلطات الدولة الأخرى، ولذلك على المشرع الدستوري العراقي إن یخطوا خطى المشرع 

 . الدستوري المصري ویعمم الحظر على كل السلطات دون تحدید

من دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة  ،أیضاً ) ٦٢( علیھ المادة ما نصت ومثالھا 

حریة التنقل والإقامة والھجرة مكفولة، ولا یجوز إبعاد أي مواطن عن إقلیم الدولة، ولا (  على أن ٢٠١٤

 إلیھ، ، فالمادة تكفل للمواطن الحق المطلق في البقاء على إقلیم الدولة والعودة....)منعھ من العودة إلیھ

وبالتالي لا یجوز للمشرع أن یصدر قانوناً یقید فیھ ھذا الحق، ولذلك فمن باب أولى لا یجوز للحكومة أن 

 .توجب إبعاد المواطنین عن إقلیم الدولة أو منعھم من العودة إلیھ

 ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة ) ثانیاً /٤٤( ومثالھا أیضاً ما نصت علیھ المادة 

، فالمادة تكفل للعراقي الحق )لا یجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانھ من العودة إلى الوطن ( ى أن عل

 یقید فیھ ھذا اًالمطلق في البقاء على الإقلیم والعودة إلیھ، وبالتالي لا یجوز أیضاً للمشرع أن یسن قانون

 . من إقلیم الدولة أو تمنعھ من العودة إلیھاًالحق، وبالتالي فمن باب أولى لا یجوز للحكومة أن تنفي عراقی

فھي إعطاء حكم القلیل للكثیر أي ما كان قلیلھ ممنوعاً فكثیره ممنوع من باب : أما الطریقة الثانیة

من لائحة ترتیب المحاكم الأھلیة والتي تحرم على المحاكم تأویل  ) ١٥( ومثال ذلك في المادة ، )١(أولى

 فانطلاقاً من ھذا المبدأ یستنتج البعض عدم حق المحاكم في الرقابة على ،فیذهالأمر الإداري أو إیقاف تن

دستوریة القوانین؛ لأنھ إذا كانت ممنوعة من تأویل الأمر الإداري أو إیقاف تنفیذه عندما یتعارض مع 

 القانون القوانین، فھي لا تستطیع من باب أولى الامتناع عن تطبیق قانون بحجة أنھ مخالف للدستور، إذ أن

 .)٢(من عمل السلطة التشریعیة وھو بذلك أقوى من الأمر الإداري الذي ھو من عمل السلطة التنفیذیة

                                                
وَقَضَ ى رَبُّ كَ أَلَّ ا تَعْبُ دُوا إِلَّ ا إِیَّ اهُ       ( :  ب ر الوال دین والإحس ان إلیھم ا    ومثال ذلك في القرآن الكریم قولھ سبحانھ وتعالى في         )١(

س ورة    )لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلَاھُمَا فَلَا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلَ ا تَنْھَرْھُمَ ا وَقُ لْ لَھُمَ ا قَوْلً ا كَرِیمً ا      وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْ 
تعبی راً ع ن الض جر، فم ن ب اب      " أف" فالنص ینھي عن أقل درجة من درج ات الإی ذاء وھ ي كلم ة     ،٢٣ :الآیةالإسراء  

عن الاعتداء على الوالدین بالقول أو الضرب ف النھي ع ن أدن ى أن واع الأذى یعن ي بالض رورة النھ ي        أولى یكون النھي  
، ١٩٥٤ علم أصول الفقھ وخلاصة التشریع، الطبعة السادسة، سنة :عبد الوھاب خلاف. عن كل أذى، مشار الیھ في د   

 .٢٩٨ النھضة العربیة، ص ، دار١٩٧٦ أصول الفقھ الإسلامي الطبعة الأولى، :زكریا البري. ود. ١٧ص 
 ٦٢١، ص١٩٤٦ مبادئ القانون الدستوري، الناشر مكتب ة عب داالله وھب ة بمص ر، الطبع ة الثالث ة س نة           :السید صبري . د  )٢(

 .٤٩١ النظریة العامة في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص :رمزي الشاعر. وما بعدھا، و د
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)٦٧( 

وإذا كانت القاعدة الدستوریة تخضع باعتبارھا قاعدة قانونیة لھذا النوع من القیاس، فإنھ یجب 

 ذكرناه بشأن القیاس العادي، على القاضي توخي الحذر عند إعمالھ لھذه الوسیلة وعلى النحو السابق الذي

  :وھيوكما أود أن أبین الشروط الواجب إعمالھا عند استخدام القیاس 

 .أن تكون العلة غیر خاصة بالواقعة الأصلیة بل یمكن تحققھا في غیرھا -١

لا لما أمكن إعمال حكمھا في غیرھا من إأن لا یكون حكم الواقعة الأصلیة المقیس علیھا خاصا بھا، و -٢

 المتفقة معھا في العلة؛ ولذلك فلا یجوز إعمال القیاس في مجال الاستثناءات التي یحكمھا مبدأ ائعقالو

 .عدم جواز التوسع فیھا أو القیاس علیھا

أن لا یتعلق الأمر بحكم جنائي، فالأحكام الجنائیة لا یجوز إعمال القیاس فیھا، فلكل واقعة حكمھا  -٣

عقوبة إلا بنص، وعلى ھذا فیمتنع القیاس في مجال قانون الخاص بھا تطبیقاً لمبدأ لا جریمة ولا 

 .)١(العقوبات 

 :الاستنتاج بمفھوم المخالفةج ــ 

 یكون عكس الحكم في اًن الاستنتاج بمفھوم المخالفة ھو أن تعطي حالة غیر منصوص علیھا حكمإ

ئی  ة م  ن جزئی  ات حال  ة منص  وص علیھ  ا لاخ  تلاف العل  ة ف  ي الح  التین، أو أن الحال  ة المنص  وص علیھ  ا جز 

الحالة غیر المنصوص علیھا، فتخصیصھا بحكم یستخلص منھ أنھا تنفرد بھذا الحك م دون س ائر الجزئی ات        

من دستور جمھوریة مصر العربیة الح الي  ) ١٢٧( الأمثلة على ذلك ما تنص علیھ المادة    ، ومن )٢(الأخرى

على تموی ل أو الارتب اط بمش روع غی ر     یجوز للسلطة التنفیذیة الاقتراض، والحصول    لا(  أنھ   ٢٠١٤لسنة  

مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، یترتب علیھ إنفاق مبالغ من الخزان ة العام ة للدول ة لم دة مقبل ة، إلا بع د          

، فھذا النص قد اشترط موافق ة مجل س الن واب فق ط، إذا ك ان مقتض ى الاقت راض أو         )موافقة مجلس النواب    

مش روع ال ذي تبرم ھ الس لطة التنفیذی ة یترت ب علی ھ مب الغ م ن الخزان ة           الالحصول على تمویل أو الارتباط ب   

 .العامة للدولة في فترة مقبلة

وتأسیس  اً عل  ى ذل  ك وبمفھ  وم المخالف  ة ف  إن ھ  ذه الموافق  ة لا تك  ون ض  روریة إذا ل  م یترت  ب عل  ى        

 .القرض أو التمویل أو الارتباط بمشروع الإنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة

 عل ى أن  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة الع راق الح الي لس نة    ) ثانیاً/ ٢٧( ما نصت علیھ المادة   كذلك

ت  نظم بق  انون الأحك  ام الخاص  ة بحف  ظ أم  لاك الدول  ة وإدارتھ  ا وش  روط التص  رف فیھ  ا، والح  دود الت  ي لا   ( 

ل ة وإدارتھ ا   ، فھ ذا ال نص ق د كف ل حرم ة وحف ظ أم لاك الدو       )یجوز فیھا النزول عن شيء من ھذه الأم وال     

 .والتصرف فیھا والحدود التي لا یجوز فیھا التنازل عن ھذه الأموال

                                                
 .٧٧ ص  المرجع السابق،:جورجي شفیق ساري. د  )١(
 .٢٦٩ المرجع السابق، ص : الأھواني الدین كاملحسام. د  )٢(
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)٦٨( 

وتأسیس اً عل ى ذل ك وبمفھ وم المخالف ة ش رعیة إی راد نص وص قانونی ة تجی ز التن ازل أو بی ع أم  وال             

 .الدولة وأملاكھا، ولكن ضمن حدود معینة سیبینھا المشرع العادي، ویوضح مداھا ونطاقھا فیما بعد

خل في إطار ھذا الن وع م ن الاس تنتاج، م ا یح دث ع ادة بالنس بة لتوزی ع الاختصاص ات ب ین                  ید كما

الأق   الیم الت   ي یتك   ون منھ   ا الاتح   اد الفی   درالي والدول   ة المركزی   ة، ف   إذا ن   ص الدس   تور الاتح   ادي عل   ى        

ة أن اختصاصات الدولة التي یتكون منھا الاتحاد على س بیل الحص ر فإن ھ یس تنتج م ن ذل ك بمفھ وم المخالف               

إقلیم الاتحاد یختص فیما عدا ذلك من مسائل، وبالعكس ف ي حال ة ال نص عل ى اختصاص ات الإقل یم ف إن م ا                 

 .)١(عداھا یكون من اختصاص دولة الاتحاد

وإذا كانت ھذه الوسیلة من الوسائل المتعارف علیھا في تفسیر نصوص الدس تور، فإن ھ یج ب عل ى          

؛ لأن الاستنتاج بمفھوم المخالفة مج رد تخم ین یق وم عل ى أس اس      القاضي أن یتوخى الحذر عند اللجوء إلیھا 

سكوت المشرع، مما یؤدي في كثیر من الحالات إلى نتائج لا تتفق مع قص د المش رع، ویح دث ذل ك عن دما       

ی نظم المش رع حال ة معین ة ل دفع م ا یحتم ل أن یث ار بخصوص ھا م ن خ لاف دون أن یقص د تنظ یم الح  الات              

، ومثال ذلك رأي الدكتور سامي جمال الدین وھو أن الأص ل ف ي الدس اتیر الس مو          )٢(الأخرى تنظیماً مخالفاً  

و الجمود، ولا یخل بھذا الأصل سكوت المشرع الدس توري ع ن تحدی د إج راءات مش ددة لتع دیل الدس تور،         

ول  ذلك لا یس  وغ وص  ف الدس  تور بالمرون  ة إلا إذا ك  ان ھن  اك ن  ص ص  ریح ف  ي الدس  تور یقض  ي بإتب  اع           

 . )٣( القوانین العادیة بصدد تعدیل الدستورإجراءات سن

ولتجاوز النتائج الشاذة التي یؤدي إلیھا الاستنتاج بمفھ وم المخالف ة عل ى النح و الس ابق، ف إن بع ض          

الفقھاء یرى وبحق بأنھ لا یجوز اللجوء إلى ھذا النوع من الاستنتاج إلا إذا ك ان ھن اك دلی ل مؤك د عل ى أن              

حكم الوارد بالنص على الحالات التي ورد النص علیھا والتي تتطلب تنظیم اً    النص الدستوري أراد قصر ال    

 .)٤(خاصاً بھا تنفرد بھ دون سواھا

 :الاستنتاج بطریق تنسیق النصوص -د 

تستند ھذه الطریقة في التفسیر على أساس التقریب بین الألفاظ والنصوص المتعلقة بموضوع 

 سواء في النص ذاتھ أو في النصوص الأخرى؛ لأن فھم واحد، وفھم كل منھا على ضوء غیره من الألفاظ

                                                
 .٤٩٢ النظریة العامة في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص :رمزي طھ الشاعر. د  )١(
 .٤٩٣، ص المرجع نفسھ :رمزي طھ الشاعر. د  )٢(
ء قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا، المرج ع      القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة عل ى ض و     : سامي جمال الدین  . د  )٣(

 .١٠٧السابق، ص 
 النظریة العامة في الق انون الدس توري، المرج ع    :رمزي الشاعر . ود. ٥٣٦ المرجع السابق، ص   :عبد الحي حجازي  . د  )٤(

 نظری  ة تفس  یر النص  وص المدنی  ة دراس  ة مقارن  ة ب  ین الفقھ  ین الم  دني        :محم  د ش  ریف أحم  د  . دو، ٤٩٤الس  ابق، ص
 .٢٦١سلامي، المرجع السابق، صوالإ
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)٦٩( 

كل نص منھا على حدة یمكن أن یؤدي إلى إعطاء أحكام مختلفة في الموضوع الواحد، فالمنطق یوجب ألا 

ینظر إلى نصوص الوثیقة الدستوریة أو القواعد القانونیة ذات المضمون الدستوري باعتبارھا مجموعة 

اثرة التي لا یوجد رابط أو ضابط بینھا، بل على العكس یجب أن ینظر إلیھا من النصوص أو القواعد المتن

باعتبارھا وحدة عضویة متكاملة غیر قابلة للتجزئة، ویكمل بعضھا البعض؛ لذا فإن الفھم الحقیقي لأي 

ى،  الجزء لا یتحدد مداه إلا في ضوء مقارنتھ بالأجزاء الأخر، فھذا)١(جزء منھا لا یتم إلا في ضوء الكل

فھو قد یكون متفرعا من ھذه الأخیرة أو استثناءً أو تطبیقاً لھا، ولذلك فلكل نص في الوثیقة الدستوریة یعد 

وثیق الصلة مع نصوص الوثیقة الأخرى وھذه الصلة یمكن أن تسھم في توضیح النصوص الغامضة أو 

الواحد أو النصوص ذات الصلة ؛ لذا عرفت ھذه الوسیلة التفسیریة بأنھا تقریب جزیئات النص )٢(تفسیرھا

لتقریب وتنسیق النصوص الدستوریة نتائج مؤثرة في فھمھا فمن خلالھا قد ، و)٣(في الوثیقة التشریعیة ذاتھا

 اًخر، أو قد یجد تقییدآن ورد عاماً في موضوع إیجد القاضي المفسر تخصیصاً لنص في موضع سبق و

 .)٤(ن ورد مطلقاً في موضع آخرإلنص في موضع سبق و

الأصل في ( وقد عبرت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة عن ھذه الوسیلة التفسیریة بأنھ 

النصوص الدستوریة أنھا تؤخذ باعتبارھا متكاملة، وأن المعاني التي تتولد عنھا یتعین أن تكون مترابطة 

ص إنما تعمل في إطار وحدة فیما بینھا بما یرد عنھا التنافر أو التعارض، ھذا بالإضافة إلى أن ھذه النصو

عضویة تجعل في إحكامھا نسیجاً متآلفاً متماسكاً بما مؤداه أن یكون لكل نص منھا مضمون محدد یستقل 

بھ عن غیره في النصوص استقلالاً لا یعزلھا عن بعضھا البعض، وإنما یقیم منھا في مجموعھا ذلك 

دعم مصالحھا في المجالات السیاسیة والاقتصادیة  الإدارة الشعبیة أقوم لأرتاتھالبنیان الذي یعكس ما 

 بغیر ذلك یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة وقد تكون متعارضة مع القصد الحقیقي ، والقول)٥()والاجتماعیة 

من دستور جمھوریة مصر العربیة الحالي لسنة ) ٢٢٦(للمشرع، ومثال ذلك عندما نستعرض نص المادة 

س الجمھوریة، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعدیل مادة أو لرئی( ، والتي تنص على أن ٢٠١٤

  . )......أكثر من مواد الدستور، ویجب أن یذكر في الطلب المواد المطلوب تعدیلھا، وأسباب التعدیل

                                                
 النظری ة العام  ة للق انون الدس  توري، المرج  ع   :رم  زي الش  اعر. ود. ٥٣٦ المرج  ع الس ابق، ص :عب د الح  ي حج ازي  . د  )١(

 المرج ع الس ابق،   :توفی ق حس ن ف رج   . ود. ٢١٨ المرج ع الس ابق، ص    :محم د ص بري الس عدي     . ود. ٤٩٤السابق، ص 
 .١٦١ المرجع السابق، ص:علي عبد العال سید أحمد. ود. ٤٣٨ص 

 .١٧٢ المرجع السابق، ص:محمد علي عرفة. د  )٢(
 أن واع التفس یر وطرق ھ والقواع د العام ة ف ي تطبیق ھ، مجل ة القض اء، نقاب ة المح  امین،           :محم د ص الح الق ویزي   المح امي   )٣(

 . ١٩٧٠، ٢٥، سنة ٣بغداد، العدد 
تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا، المرجع الس ابق،  النظریة العامة في ال: علي ھادي عطیة الھلالي  . د  )٤(

 .١٤٥ص
، مشار إلیھ ف ي  ٨ لسنة ٢٢ في الدعوى رقم ١٩٩٢ ینایر، سنة ٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بتاریخ  : ینظر  )٥(

، حتى یولیو س نة  ١٩٨٧لیو سنة  موسوعة مبادئ المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى الدستوریة من یو:ھأحمد ھب . د
 .، وما بعدھا٢٦٧، ص١٩٩٥
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)٧٠( 

یتضح من نص ھذه المادة أنھ لا یوجد أي حظر على تعدیل مواد الدستور الأمر الذي یؤدي إلى 

عدیل أي مادة من مواده دون استثناء، وما یعطي الانطباع بأن النظام الجمھوري أو الاعتقاد بأنھ یجوز ت

مبادئ الشریعة الإسلامیة یمكن أن تكون محلاً للتعدیل، إلا أن ھذا الاستنتاج غیر منطقي أو غیر جائز؛ 

رط یشت( من الدستور والتي تنص على أن ) ١٤٤(لآن ھذه الأحكام یجب أن تفسر في ضوء نص المادة 

أقسم باالله العظیم :  قبل أن یتولى مھام منصبھ أمام مجلس النواب الیمین الآتیة،أن یؤدي رئیس الجمھوریة

أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمھوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعایة 

من ) ١٤(كذلك نص المادة ، و. )...كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتھ وسلامة أراضیھ

الدستور أیضاً الخاصة بقسم عضو مجلس النواب أمام مجلس النواب وتطبیقاً لھذه النصوص، فإنھ لا 

یجوز لرئیس الجمھوریة أو أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعدیل النظام الجمھوري والقول بغیر ذلك یجعل 

 . رع الدستوري منھالنص الخاص بالقسم لا قیمة لھ، وھذا أمر یجب تنزیھ المش

كل نصوص الدستور ، والتي أطلقت مبدأ تعدیل )٢٢٦(نھ لا یمكن تفسیر المادة إوخلاصة القول 

عدا النصوص التي تتعلق بإعادة انتخاب رئیس الجمھوریة، وبمبادئ الحریة، والمساواة، مالم یكن التعدیل 

صوص السابقة والتي تشكل قیداً على ھذا  تفسیراً حقیقیاً إلا في ضوء النمتعلقاً بالمزید من الضمانات

 .المبدأ

؛ حیث جاء ٢٠٠٥ من دستور جمھوریة العراق الحالي لسنة) ١٤( ما نصت علیھ المادة كذلك

 ..).العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة والأصل( فیھا 

ل في كافة الحقوق السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، ة تتساوى مع الرجأوطبقاً لھذا النص فإن المر

والاقتصادیة بصفة مطلقة، إلا أن ھذا الاستنتاج غیر صحیح؛ لأنھ یتعارض مع قصد المشرع، فالمادة 

:  الإسلام دین الدولة الرسمي، وھو مصدر أساسي للتشریع-أولا( الثانیة من الدستور والتي تنص على أن 

 ... ).عارض مع ثوابت أحكام الإسلام لا یجوز سن قانون یت-أ

ولذلك فإن التقریب والتنسیق بین ھذه النصوص یؤدي إلى القول بأن المساواة بین المرآة والرجل 

من الدستور لیست مطلقة، وخاصة في مجال المیراث، وإنما مقیدة بما ) ١٤( من نص المادة ةالمستفاد

 من الثوابت أي ما تنص علیھ الشریعة الإسلامیةمنھ، وھي عدم تعارضھا مع ) ٢(نصت علیھ المادة 

 .القطعیات

، في المھمةوھكذا یعد الاستنتاج بطریق تنسیق وتقریب النصوص من الوسائل الداخلیة الفنیة 

  .مجال تفسیر النصوص الدستوریة، والتي یجب اللجوء إلیھا كلما دعت الحاجة إلى ذلك
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 المطلب الثاني

 صوص الدستورالوسائل الخارجیة لتفسیر ن

یقتضي تفسیر النصوص الدستوریة طبقاً لھذه الوسائل وجوب تجاوز المفسر للنص ذات ھ، والبح ث      

ع  ن تحدی  د مض  مونھ م  ن خ  لال عناص  ر خارجی  ة عن  ھ ك  الرجوع لحكم  ة التش  ریع والاسترش  اد بالأعم  ال      

 عل ى الإرادة   حت ى یتع رف  )١(التحضیریة والمصادر التاریخیة والظروف الاجتماعیة التي أحاطت بوض عھ   

التش ریعیة، ول  ذلك تعتب ر ھ  ذه الوس  ائل بمثاب ة نق  اط ض  وء یمك ن أن تس  اعد المفس ر ف  ي تبی  ان م ا خف  ي م  ن        

 .)٢(النصوص، وتنوع ھذه الوسائل بحسب تدرج أھمیة الرجوع إلیھا ودقة نتائجھا

 تفس  یر وی  راد بھ  ا أیض  اً مجموع  ة الأدل  ة والوث  ائق والط  رق الت  ي یس  عین بھ  ا الق  ائم بالتفس  یر عل  ى  

النص الدستوري وبیان معناه، و تعتبر ھذه الوس ائل ذات ص لة وثیق ة ب النص عل ى ال رغم م ن أنھ ا خارج ة           

 .)٣(عنھ ولا تدخل في مضمونھ

والأص ل أن  ھ لا یج وز للقاض  ي أن یلج  أ إل ى ھ  ذه الوس ائل الخارجی  ة للكش  ف ع ن مض  مون ال  نص       

 .)٤(عن تحدید ھذا المضمونالدستوري إلا إذا عجزت وسائل التفسیر اللفظي والمنطقي 

 :وبناء على ذلك سوف نتناول ھذه الوسائل بثلاثة فروع وعلى النحو التالي

 .الحكمة التشریعیة: الفرع الأول

 .الأعمال التحضیریة: الفرع الثاني

 . المصادر التاریخیة والظروف الاجتماعیة: الفرع الثالث

 الفرع الأول

 الحكمة التشریعیة
 فالحكم  ة ، ھ  دفاً ترم  ي إل  ى تحقیق  ھ، وھ  ذا الھ  دف یمث  ل الحكم  ة م  ن وض  عھ       لك  ل قاع  دة قانونی  ة  

التشریعیة من النص الدستوري عبارة عن المصلحة الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو الخلقی ة الت ي     

 .)٥(یسعى المشرع إلى تحقیقھا من وراء ھذا النص

                                                
 .١٩٨ المرجع السابق، ص:محمد صبري السعدي. د  )١(
النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع الس ابق،      : علي ھادي عطیھ الھلالي   . د  )٢(

 .١٥٣ص
 النظری ة العام ة ف ي الق انون الدس تور والنظ ام       :رع د ن اجي الج دة   . یر نعمة، دران زغ طك. إحسان حمید المفرجي، د   . د  )٣(

 .٢٥١الدستوري في العراق، المرجع السابق، ص
 .٤٩٦ النظریة العامة في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص:رمزي الشاعر. د  )٤(
 دروس ف  ي مقدم  ة الدراس  ات   :دین زك  يمحم  ود جم  ال ال    . دو، ٢٣٥ المرج  ع الس  ابق، ص :عب  د الم  نعم الب  دراوي . د  )٥(

 .٢٦٧ المرجع السابق، ص:سلیمان مرقص. ود. ٢٧٨، ص١٩٦٤القانونیة، دار مطابع الشعب، سنة 
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، ف  ي ح  ین عرفھ  ا جان  ب أخ  ر  )١()یقھ  ا الغای  ة الت  ي قص  د المش  رع تحق(  عرفھ  ا ال  بعض بأنھ  ا اكم  

وص ف مناس ب ظ اھر منض بط أن اط الش ارع       ( بمناسبة تمییزه بین علة النص وحكمتھ، بأن علة النص ھي    

بم ا یترت ب عل ى رب ط     ( ، ف ي ح ین ع رف حكم ة ال نص بأنھ ا       )بھ الحكم، مثل الجریمة عل ة للعقوب ة علیھ ا            

 .)٢()الحكم بعلتھ من جلب مصلحة أو دفع مضرة 

؛ لأن  ھ یقص  د بھ  ا الغ  رض م  ن  )روح التش  ریع (  یطل  ق بع  ض الفق  ھ عل  ى ذل  ك المعن  ى عب  ارة  كم  ا

التشریع، وقد یعبر المشرع عن الحكمة التش ریعیة ص راحة ف ي دیباجت ھ أو ف ي أح د نصوص ھ، إلا أن ذل ك            

 .)٣(نادر الحدوث، فالأصل أن الذي یظھر ھو فقط منطوق القانون، غیر مقترن بعنصر آخر

مة من التشریع یعد من الوس ائل المھم ة الت ي یس تعان بھ ا للكش ف ع ن مض مون ال نص                وبیان الحك 

 إذ أن دلالة الألف اظ والعب ارات عل ى المع اني ق د تحتم ل أكث ر م ن وج ھ،           ؛وتطبیقھ على الوقائع التي یشملھا    

وما یرجح وجھاً من الوجوه ھو الوقوف على قصد المشرع من النص، كما أن مفاھیم بعض النص وص ق د    

خر في ظاھر الأمر، فیستلزم التوفیق بینھا، ومعرفة ما یجب الآخذ بھ منھ ا  ھا مع البعض الآضیتعارض بع 

وما لا یجب عن طریق الاھت داء بحكم ة التش ریع، كم ا أن ھن اك بع ض الوق ائع ل م تتناولھ ا عب ارات ال نص               

نطقی ة الأخ رى كم ا بین ا     وتدعو الحاجة إلى معرفة الحكم فیھ ا ع ن طری ق القی اس أو غی ره م ن الوس ائل الم        

، )٤(، وذلك لا یمكن أن یتأتى إلا عن طریق فھم المقاصد العامة من التشریع، أي فھم الغای ة م ن وض عھ      أنفاً

فالنص ینزل من حكمتھ التشریعیة منزلة الوسیلة من الغایة، ومن یری د الغای ة علی ھ أن یتقی د بالوس یلة الت ي             

 . یجب الإلمام بمتطلبات الحیاة التي وضع النص لإشباعھاتؤدي إلیھا، ولكي نعرف الغایة من النص 

الھدف من القاعدة القانونیة ھ و تحقی ق المطال ب الاجتماعی ة والاقتص ادیة والسیاس یة للجماع ة،           إن  

ل ذلك یج ب تحدی  د ھ ذه المطال  ب تحدی داً دقیق اً حت  ى ی تم الوق  وف عل ى المعن ى الحقیق  ي للقاع دة الدس  توریة،          

 .)٥(غویاً، ولكنھ نغم الحیاة الذي یبحث في مطالب الحیاة العملیة والحقائق الاجتماعیةفالتفسیر لیس فناً ل

وم  ن خ  لال حكم  ة ال  نص یمك  ن فھم  ھ فھم  اً حقیقی  اً، وم  ن ث  م ینبغ  ي لفھ  م ال  نص، إدراك حكمت  ھ          

ی ة  التشریعیة بالتعرف على المصالح التي یراد منھ حمایتھا والمساوي الت ي یری د قط ع الس بیل علیھ ا، والغا           

 .السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو الخلقیة التي یراد تحقیقھا

من دستور جمھوریة مصر العربیة ) ١١١(ومن الأمثلة على تفسیر النص في ضوء حكمتھ المادة     

لا یس  أل عض  و مجل  س الن  واب عم  ا یبدی  ھ م  ن آراء تتعل  ق ب  أداء  (  والت  ي ت  نص عل  ى ٢٠١٤الح  الي لس  نة 

، فالحكمة م ن وض ع ھ ذا ال نص ھ ي تقری ر ع دم مس ئولیة عض و مجل س           )أو في لجانھ أعمالھ في المجلس    
                                                

 .٢٩١ المرجع السابق، ص :عبد الفتاح عبد الباقي. د  )١(
مي، دراس  ة  دلالات النص  وص وط  رق اس  تنباط الأحك  ام ف  ي ض  وء أص  ول الفق  ھ الإس  لا : الزلم  ي إب  راھیممص  طفى. د  )٢(

 .٢٤٤تحلیلیة وتطبیقیة، المرجع السابق، ص
 .٥٢١ المرجع السابق، ص :عبد الحي حجازي. د  )٣(
 .٢٣٨ المرجع السابق، ص :عبد المنعم البدراوي. د  )٤(
 .١٦٨ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د  )٥(

o b e i k a n d l . c o m



)٧٣( 

ح دى لجان ھ بس بب أداء أعمال ھ البرلمانی ة فق ط، إذ لا       إالشعب عما یبدیھ من رأي أو فكر داخ ل المجل س أو           

یتصور أن المقصود كما یوحي التفسیر اللفظي لل نص ب أن ع دم المس ئولیة تغط ي ك ل أعم ال العض و حت ى              

لا اس تطاع ك ل عض و أن یتخ ذ م ن منب ر المجل س مكان ا لس ب          إكانت متینة الصلة بالعم ل البرلم اني، و       ولو  

 .وقذف خصومھ والتشھیر بھم، بمناسبة أو بدون مناسبة

 جنائی اً أو م دنیا   - ف ي ض وء الحكم ة التش ریعیة للم ادة الس ابقة      –وھكذا یسأل عضو مجل س الش عب        

 ك ان فیھ ا ض رر، أو تع دي عل ى حق وق الآخ رین حت ى ول و كان ت           عما یبدیھ من أعمال كأي فرد عادي إذا     

م  ن دس  تور  ) أ/ثانی  اً/٦٣(ھ  ذه ق  د تم  ت داخ  ل مجل  س البرلم  ان، وینطب  ق ھ  ذا التفس  یر عل  ى ن  ص الم  ادة         

یتمت ع عض و مجل س الن واب بالحص انة عم ا       (  والت ي ت نص عل ى أن    ٢٠٠٥جمھوریة العراق الحالي لس نة    

 ).الانعقاد، ولا یتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلكیدلي بھ من آراء في أثناء دورة 

وإذا كان من الثابت أن الحكمة التشریعیة تعتبر من الوسائل المتعارف علیھ ا لتحدی د مفھ وم ال نص         

الدستوري، إلا أنھ لا یج وز للقاض ي الرج وع إل ى ھ ذه الوس یلة إلا إذا كان ت دلال ة ألف اظ ال نص وفح واه لا                 

 .)١(رة قاطعة وواضحةتكشف عن مفھومھ بصو

كم  ا ینبغ  ي عل  ى القاض  ي أن یف  رق ب  ین الحكم  ة التش  ریعیة المتمثل  ة ف  ي الغ  رض م  ن التش  ریع             

 فم ثلاً یص در ق انون یقی د     ،والمناسبة التشریعیة وھ ي الظ رف الت اریخي ال ذي وض ع فی ھ ال نص الدس توري              

تمث ل المناس بة التش ریعیة     فھ ذه الظ روف   ،حریة الاجتماع بمناسبة ح دوث اض طرابات معین ة داخ ل الدول ة         

لإصدار مثل ذلك القانون، وبذلك یتكون الأساس الفعلي من الھدف من ھذا التقیید، وتبدو أھمیة تلك التفرقة     

ف   ي أن مناس   بة التش   ریع وإن كان   ت تس   اعد عل   ى فھ   م حكمت   ھ إلا أن زوالھ   ا لا ی   ؤثر مطلق   اً عل   ى قیمت   ھ  

 .)٢(القانونیة

 بتفس یر ن ص دس توري وض ع من ذ زم ن بعی د، لا یبح ث ع ن          كذلك یجب على القاضي عن دما یق وم     

 وإنما علیھ أن یبحث عن ھذه الحكمة في الوقت الذي یفسر فیھ ھ ذا ال نص،      ،حكمتھ التشریعیة وقت وضعھ   

إذ قد یحدث أن یكون النص قد وضع م ن أج ل غای ة معین ة إلا أن ھ ق د یس تھدف غای ة أخ رى بع د فت رة م ن                     

 التش  ریعیة م  ن ال  نص الإلم  ام ل  یس فق  ط ب  الواقع الاقتص  ادي والسیاس  ي   ال  زمن، ول  ذلك یج  ب لفھ  م الحكم  ة 

والفكر السائد في المجتمع وق ت وض ع ال نص إذ دائم اً م ا یط رأ عل ى ھ ذا الواق ع تغیی ر وق ت التطبی ق، أي                   

 .)٣(یجب أن یكون التفسیر بحسب روح العصر وتطورات المجتمع

 تبع  ث ف  ي ال  نص الحی  اة م  ا دام ال  نص قائم  اً،  فالحكم  ة التش  ریعیة ھ  ي الق  وة الحی  ة المتحرك  ة الت  ي 

 ینطبق على وقائع جدیدة، وھذا المبدأ ھو أساس اًوبذلك یمكن أن یعطي النص مع مرور الزمن معنى جدید      

                                                
 .١٦٩ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د )١(
 .٥٢٢ المرجع السابق، ص:عبد الحي حجازي. د  )٢(
النظری ة العام ة ف ي تفس یر الدس تور واتجاھ ات المحكم ة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع            : علي عبد الھادي عطیة الھلال ي     . د  )٣(

 .١٤٠السابق، ص
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)٧٤( 

 مض مونھا م ع م ا ط رأ م ن      بمواءم ة ما یسمى بالتفسیر المتطور، وھو ال ذي بموجب ھ ی تم تفس یر النص وص          

 .لنصوص من أجلھاالك تغیرات على ظروف الحیاة التي وضعت ت

فما دام النص قائماً یجب على المحاكم أن ت وائم بین ھ وب ین ظ روف الحی اة الجدی دة ولھ ذا یمك ن أن             

 .)١(یكون للنص وقت تطبیقھ مضمون أوسع مما كان لھ في ذھن المشرع وقت وضعھ

 لغ ي؛ الم ١٩٧١لس نة  من دستور جمھوریة مصر العربی ة   ) ٣٠( ما نصت علیھ المادة      :ذلكومثال  

، ویقود القط اع الع ام    العامالملكیة العامة ھي ملكیة الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع   ( حیث جاء فیھا    

 ).التقدم في جمیع المجالات ویتحمل المسئولیة الرئیسیة في خطة التنمیة 

ع الاً  فالحكمة التشریعیة من خلف ھذا النص ھي تأكید دور القطاع العام باعتب اره أص بح عنص راً ف           

ف  ي الحی  اة الاقتص  ادیة بع  د تح  ول المجتم  ع م  ن الاقتص  اد الرأس  مالي إل  ى الاقتص  اد الاش  تراكي، وإن دع  م    

القطاع العام الذي قصده المشرع یتجھ نحو توس یع م داه وزی ادة قدرت ھ بص فة مس تمرة حت ى یس تطیع القی ام             

مج  الات، وأن الأخ  ذ بھ  ذه الحكم  ة  بمس  ئولیاتھ ف  ي النھ  وض بالتنمی  ة الاقتص  ادیة وقی  ادة التق  دم ف  ي جمی  ع ال  

التشریعیة یؤدي إلى الاستنتاج بأنھ لا یجوز للمش رع الع ادي، وم ن ب اب أول ى للس لطة التنفیذی ة، اتخ اذ أي                 

إجراء من شأنھ أن یقید أو یقلص دور القطاع الع ام، وبالت الي یمك ن التش كیك ف ي دس توریة ك ل التش ریعات           

 ال ذي ك ان   ١٩٩١لسنة  ) ٢٠٣(  شركات قطاع الأعمال العام رقم الصادرة في ھذا الصدد ولا سیما قانون 

ھدف ھ الرئیس  ي الح  د م ن مج  الات القط  اع الع ام وقص  ر نش  اطھ عل ى المج  الات ذات الأھمی  ة الاس  تراتیجیة      

للاقتصاد القومي، وترك المجالات الأخرى الأقل أھمیة للقطاع الخاص، أي توسیع قاعدة القطاع الخ اص،      

إلى ملكیة الأفراد أو  طاع العام، وذلك من خلال تحویل ملكیة الدولة في بعض القطاعات   وتضییق قاعدة الق  

 .)٢(الأشخاص الاعتباریة الخاصة

البح ث ف ي الحكم ة التش  ریعیة لل نص الآن ی ؤدي إل ى عك س ھ  ذا التفس یر، فھ ذا ال نص ق  د           غی ر أن  

 -لك ك ان منطقی اً أن ی نص المش رع     وضع في وقت كان الفكر الاشتراكي ھو السائد سیاسیاً واقتصادیاً، ولذ        

 للتق  دم ف  ي جمی ع المج  الات، ولك  ن للأس  ف أن  اً عل  ى دع  م القط اع الع  ام وجعل  ھ قائ د  -ف ي ض  وء ھ  ذا الفك ر  

 أن ھذا القطاع قد أخف ق ف ي تحقی ق الھ دف المكل ف ب ھ،       اًالتجربة قد أثبتت بعد مرور أكثر من عشرین عام      

 .الذكرمما دفع المشرع إلى إصدار القانون السابق 

فالأصل أن الدعم الذي قرره المشرع الدس توري للقط اع الع ام، ل یس مق رراً لھ ذا القط اع باعتب اره          

كذلك، بل من أجل تحقیق ھدف نبیل، وھو النھوض بالمجتمع اقتصادیاً واجتماعی اً، وإذا أخف ق ھ ذا القط اع         

لا یكون متعارضاً م ع الحكم ة   في تحقیق الھدف المكلف بھ فإن البحث عن آلیات أخرى لتحقیق ھذا الھدف    

التشریعیة من النص، وإنما یتفق تماماً معھا وذلك في ضوء المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة الجدی دة الت ي           

 .)٣(حدثت وتبلورت في ظل تعدد النظام الحزبي والتحول نحو الاقتصاد الحر

                                                
 .١٧٠ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د  )١(
 .، وما بعدھا٣، دار الثقافة الجامعیة، ص١٩٩٢انون شركات قطاع الأعمال العام، سنة شرح ق: رضا السید عبد الحمید. د  )٢(
 .١٧٢ المرجع السابق، ص :علي عبد العال أحمد. د  )٣(
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)٧٥( 

ت ة بس بب قی ام ظ رف جدی د      قیام الحكوم ة النرویجی ة بمن ع البن اء بص ورة مؤق     في  خر یتمثل   آومثال  

على ال رغم م ن وج ود ن ص ف ي الدس تور النرویج ي ی نص عل ى التع ویض ع ن التع رض لاس تعمال الح ق                    

م  ن الدس  تور  ) ١٠٥( بالملكی  ة؛ ل  ذلك ج  اء ق  رار المحكم  ة العلی  ا النرویجی  ة وال  ذي تض  منھ تفس  یراً للم  ادة   

ذا الظ  رف الجدی  د ج  اء متوافق  اً م  ع    النرویج  ي الخاص  ة ب  الحق باس  تعمال الملكی  ة بع  دم التع  ویض؛ لأن ھ      

الدس تور وغی ر موج ب للتع ویض، وك ون المطالب ة ب التعویض ل یس لھ ا مب رر بس بب أن الق یم أو المص  الح             

 .)١(العامة في المجتمع مرجحة على المصالح الفردیة

وكم ا أن الدس  تور الفنلن  دي ك  ان یقض  ي بح  ق العم  ل ومس  ئولیة الدول  ة بتھیئ  ة العم  ل للكاف  ة، إلا أن   

 س  نة بس  بب الرك  ود الاقتص  ادي ال  ذي    ٢٠ق  رار الحكوم  ة بع  دم ت  وفیر ف  رص عم  ل للم  واطنین دون س  ن     

ة العم ل للكاف ة رك ن    ئ  تتعرض لھ الدولة جاء متوافقاً مع الدستور بسبب أن تفسیر الحق الدستوري وھ و تھی    

 .)٢(إلى المنطق الجدید الذي حكم مقاصد المشرع الدستوري بسبب وضع اقتصادي جدید

ار المحكمة النرویجیة المتض من ح ق الدول ة ب المنع المؤق ت، وق رار اللجن ة البرلمانی ة الفنلندی ة            فقر

المتض  من إعف  اء الحكوم  ة م  ن مس  ئولیتھا بتھیئ  ة العم  ل لش  ریحة معین  ة م  ن المجتم  ع ق  د وض  عا تفس  یرات      

لدینامیكی  ة دس توریة مواكب  ة لتط  ور مع  ین ح  دث ف  ي المجتم ع ول  ذلك اتص  فت قراراتھم  ا التفس  یریة بط  ابع ا   

 .والتطور وبتحقیق المصالح العلیا للمجتمع

ولذلك یجب على القاضي وھو یفسر النص وفق الحكمة التشریعیة ألا یقتصر ف ي البح ث ع ن ھ ذه        

الحكمة وقت وضع النص، وإنما یجب علیھ أن یتجاوز ذلك ویبحث عنھ ا وق ت تطبی ق ال نص، فالنص وص           

د لتنظ یم س لوك الس لطات العام ة، یتط ور فھمھ ا تبع اً للتط ور          الدستوریة لیست قوالب جامدة، بل ھ ي قواع         

ال  ذي یلح  ق بھ  ذا الس  لوك، وبالت  الي لا یمك  ن أن نفس  ر تل  ك النص  وص بم  ا یبتع  د بھ  ا ع  ن الغای  ة النھائی  ة          

 منھا ولا ینظر إلیھا باعتبارھا قیماً مثالیة منفصلة عن محیطھا الاجتماعي، وإنما یتع ین دوم ا أن       هالمقصود

دھا بمراعاة أن الدستور وثیق ة تقدمی ة لا ترت د مفاھیمھ ا إل ى حقب ة ماض یة وإنم ا تمث ل القواع د                تحمل مقاص 

 . )٣(التي یقوم علیھا والتي صاغتھا الإرادة الشعبیة انطلاقاً إلى تغییر لا یصد عن التطور آفاقھ الرحبة

                                                
 :من دستور النرویج الخاصة باستعمال الملكیة) ١٠٥(قرار المحكمة العلیا بالنرویج الذي تضمن تفسیراً للمادة : ینظر  )١(

  DR : Veli-Pekka Hautamaki،Op، Cit، P13. 
 النظری ة العام ة ف ي تفس یر الدس تور واتجاھ ات المحكم ة الاتحادی ة العلی ا،          :علي ھادي عطی ة الھلال ي  . مشار إلیھ في د   

 .١٤١المرجع السابق، ص
: صة بحق العم ل من الدستور الفنلندي الخا) ٦٠٢(لندا في تفسیرھا للقسمنقرار اللجنة الدستوریة البرلمانیة في ف : ینظر    )٢(

DR : Veli-Pekka Hautamaki, Op,Cit, P13.  
 النظری ة العام ة ف ي تفس یر الدس تور واتجاھ ات المحكم ة الاتحادی ة العلی ا،          :علي عطیة ھ ادي الھلال ي  . مشار إلیھ في د   

 .١٤١المرجع السابق، ص
، الجری دة الرس میة الع دد    ١٩٩٢یر س نة   ین ا ٢٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في حكمھا الصادر ف ي      : ینظر  )٣(

 .١٧٣ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. ، مشار إلیھ في د١٩٩٢ ینایر سنة ٢٤ الصادر في ٤
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)٧٦( 

 الفرع الثاني

 الأعمال التحضیریة

ع   داد ال   نص، وتش   مل الم   ذكرات التفس   یریة     إھ   ي مجموع   ة الأعم   ال الت   ي تس   بق أو تعاص   ر      

والإیضاحیة والمناقشات التي دارت أثناء وضع التشریع سواء في المج الس التأسیس یة أو التش ریعیة أو ف ي        

ویعرفھ ا ال بعض الأخ ر بأنھ ا المس تندات      . )١(اللجان المختصة التي یعرض علیھا التشریع لإبداء الرأي فی ھ       

مل القانون من وقت التفكیر فیھ إلى تمام وضعھ، فھي تش مل مش روعات   والوثائق الرسمیة التي تصاحب ع 

لیھ ا بدراس تھا   إالقوانین والمناقشات التي تثور حولھا في الھیئات المختصة بسنھا وتقاریر اللجان التي یعھ د   

 .)٢(والمذكرة الإیضاحیة أو التفسیریة للقانون

ل ى حقیق ة الحك م ال ذي یتض منھ؛ لأنھ ا       ن ھذه الأعمال تعین القاض ي عل ى فھ م ال نص والوق وف ع       إ

 .)٣(تبین المعنى الذي قصده واضعو الوثیقة الدستوریة أو القانون الأساسي في ھذا النص

 یرى أن للأعمال التحضیریة قیمة رسمیة في التفس یر؛ بحی ث یج ب عل ى      )٤(وقد كان الفقھ التقلیدي   

فھ  م أغ راض التش  ریع وفح  واه كونھ  ا بیئ  ة  القاض ي أن یأخ  ذ بم  ا ج  اء فیھ  ا، وبخاص ة ف  ي تفس  یر الدس  تور ل   

 .التشریع التي یمكن أن تعمل على إیضاح معانیھ، أما القول بخلاف ذلك فإنھ یقید الاجتھاد القضائي

إلا أن ھذا الرأي قد ھجر وأصبح ینظر إلى ھ ذه الأعم ال عل ى أنھ ا مج رد وس یلة تس اعد القاض ي                 

 .)٥(زماً بھا، إلا إذا نص المشرع صراحة على ذلكعلى التعرف على إرادة التشریع، دون أن یكون مل

                                                
 :عب د الم  نعم الب  دراوي . ود. ، وم  ا بع  دھا٢١٢ المرج  ع الس ابق، ص :عب د ال  رازق الس نھوري، وحش  مت أب  و س تیت   . د  )١(

 :حس  ام الأھ  واني . ود. ٥٢٤ المرج  ع الس  ابق، ص :عب  د الح  ي حج  ازي  . ود. ع  دھا، وم  ا ب٢٣٢المرج  ع الس  ابق، ص 
 :س یلمان م رقص  . ود. ، وم ا بع دھا  ٣٠٣ المرج ع الس ابق، ص  :توفیق ف رج . ود. ، وما بعدھا ٢٧٦المرجع السابق، ص  
 .١٧٣ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. ود. ، وما بعدھا٢٢٠المرجع السابق، ص

 .٢٩٠ المرجع السابق، ص :الفتاح عبد الباقيعبد . د  )٢(
 .٤٩٦ النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص:رمزي طھ الشاعر. د  )٣(
المرج ع الس ابق،   : علي ھ ادي عطی ھ الھلال ي   . ود. ٥٢٤المرجع السابق، ص: عبد الحي حجازي  . ینظر في ھذا الفقھ د      )٤(

 .١٥٤ص
، وم ا  ٢٨٠ المرجع السابق، ص:حسام الأھواني. دو، وما بعدھا، ٢٢٤المرجع السابق، ص :محمد صبري السعدي  . د  )٥(

 .بعدھا، وھو یرى أن حجیة الأعمال التحضیریة لا تزید عن حجیة أي رأي فقھي، لا یتمتع إلا بقیمة إرشادیة
تور الك ویتي ج اءت عل ى    وإذا ك ان ھ ذا ھ و رأي الفق ھ الح دیث ف ي الأعم ال التحض یریة، ف إن الم ذكرة التفس یریة للدس              

خلاف ذلك؛ حیث أن ھناك رأي فقھي یصل إلى حد الإجماع، بأن ھذه المذكرة ملزمة قانوناً للقاض ي ولكاف ة الس لطات         
الأخرى في الدولة وھي تعتبر جزءً متمماً للوثیقة الدستوریة، ومرجع ذلك أنھا قد تمت الموافقة علیھا من قبل المجلس      

وثیقة الدستور كما أنھا كانت موافقة لنص وص الوثیق ة الدس توریة، وتح ت نظ ر الأمی ر عن د        التأسیسي الذي قام بوضع  
عل ي  . تصدیقھ على الدستور وإصداره، أي أنھا وضعت بنفس الطریقة التي وضع بھا الدستور نفسھ، مشار إلی ھ ف ي د         

 .١٧٤ المرجع السابق، ص :عبد العال سید أحمد
لتحضیریة وإن كانت تساعد على تحدید مضمون النص، إلا أنھا تكمل ال نقص فی ھ،   بینما یرى بعض الفقھ أن الأعمال ا  

 .٥٢٥ المرجع السابق، ص:عبد الرازق السنھوري وحشمت أو ستیت. راجع في ھذا الفقھ، دی
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)٧٧( 

؛ لأن الأعم  ال التحض  یریة لا تخض  ع ف  ي تحریرھ  ا  )١(وف  ي الواق  ع إن ھ  ذا ال  رأي ج  دیر بالاعتب  ار 

لنفس الأسلوب الذي یتبع في عمل النصوص التشریعیة من حیث الاقتراح والإقرار والنشر، أي بمعن ى أن          

 . التشریعاالاھتمام التي یحظى بھھذه الأعمال لا تحظى بنفس العنایة و

 م  ا اس  تقر ف  ي ال  ذھن عن  د غم  وض ال  نص یج  ب اللج  وء إل  ى الأعم  ال         اًك  ذلك أن  ھ ل  یس ص  حیح  

التحضیریة للكشف عن ھذا الغموض لأنھ في كثیر من الأحیان تكون الأعم ال التحض یریة نفس ھا غامض ة           

تفس یر، فض لاً ع ن كونھ  ا    بش كل أعم ق بكثی ر م ن غم وض ال نص؛ بحی ث تك  ون ھ ي الأخ رى بحاج ة إل ى            

 . شخصیةتمجرد اجتھادا

كما أن تقریر قیمة رسمیة للأعمال التحضیریة في التفسیر یستند إلى فك رة كان ت س ائدة ق دیماً تفی د         

 واض  عیھ الشخص  یة، ولك  ن ھ  ذه الفك  رة ف  ي الوق  ت الحاض  ر تع  د مھج  ورة  ب  إرادةأن التش  ریع ی  رتبط دائم  ا 

 واضعیھ الشخص یة، ول ذلك   إرادةوره ینظر إلیھ أنھ عمل مستقل عن تماماً؛ لأن التشریع أصبح بمجرد صد    

فإن تحدید معناه لا یتم انطلاقاً من المعنى التاریخي الذي أراده واض عوه، وإنم ا م ن خ لال النص وص الت ي           

 .)٢(یتضمنھا التشریع ومن النظام القانوني الذي أصبح ھذا التشریع جزءً منھ

 ف ي مس اعدة القاض ي    - وفق ا للفق ھ الح دیث   –یة أصبحت تنحصر    وإذا كانت قیمة الأعمال التحضیر    

على الفھم الحقیقي للنص التشریعي، إلا أنھ یجب توخي الحذر ومنتھى الدقة عند اللجوء إلى ھذه الأعم ال؛    

 إلى تعددھا بالنسبة للتشریع الواح د، وذل ك نظ راً لتع دد     ، بالإضافة)٣(لأنھا كثیراً ما تتضمن أخطاء واضحة    

ث أص بحت ھن اك ص عوبة ف ي     ی   الدستوریة التي تشارك ف ي ال دول الحدیث ة ف ي وض ع التش ریع، بح            الھیئات

 یتع ین عل ى   ، ولھ ذا )٤(تحدید أي من المناقشات التي صاحبت إعداده یمكن الأخ ذ بھ ا لتحدی د إرادة التش ریع          

الفك  رة القاض ي أن یراج  ع جمی  ع الأعم ال التحض  یریة المتعلق  ة ب نص مع  ین بحس  ب ترتی ب وض  عھا وتتب  ع      

الواحدة في جمیع مراحل تكوین النص، وذلك للوصول إلى النتیجة النھائیة التي استقر علیھا ال رأي، والت ي    

 .)٥(تعتبر بمثابة الفكرة التي عبر عنھا ھذا النص

وفي كل الأحوال، یكون من المفید الرجوع إلى مثل ھذه الأعمال وتلك المذكرات، لبی ان وتوض یح     

 وش  رح المف  اھیم، ومث  ال ذل  ك عن  دما أخ  ذت المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا المص  ریة    الغم  وض وإزال  ة الل  بس 

بالأعمال التحضیریة في تفسیر العبارة الأخیرة من نص المادة الثانیة من دس تور جمھوری ة مص ر العربی ة           

بع د   -یب ین م ن ص یغة العب ارة الأخی رة ف ي الم ادة الثانی ة م ن الدس تور           ( الملغي؛ حیث قضت     ١٩٧١لسنة  

                                                
 .٥٢٥ المرجع السابق، ص :عبد الحي حجازي. د  )١(
 .١٧٥ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
منصور مصطفى منصور، المرجع . ود. ٢٤٩ المرجع السابق، ص:حشمت أبو ستیت.  عبد الرازق السنھوري، ود .د )٣(

 .٢٩٥السابق، ص
 .٧٦٧ المرجع السابق، ص :سمیر تناغو. د  )٤(
 .١٧٦ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د  )٥(
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 أن المش  رع الدس  توري آت  ى بقی  د عل  ى الس  لطة المختص  ة بالتش  ریع  -١٩٨٠ م  ایو س  نة ٢٢تع  دیلھا بت  اریخ 

بالالتجاء إل ى مب ادئ الش ریعة لاس تمداد الأحك ام       -وھي بصدد وضع التشریعات    -قوامھ إلزام ھذه السلطة     

 ف ي تقریرھ ا إل ى مجل س     المنظمة للمجتمع، وھو م ا أش ارت إلی ھ اللجن ة الخاص ة بالإع داد لتع دیل الدس تور         

، وأكدت  ھ اللجن  ة الت  ي أع  دت مش  روع التع  دیل  ١٩٧٩ یولی  ھ س  نة ١٩الش  عب وال  ذي أق  ره المجل  س بجلس  ة  

 إذ جاء في تقریرھا عن مقاص د تع دیل   ١٩٨٠ أبریل سنة ٣وقدمتھ إلى المجلس فناقشھ ووافق علیھ بجلسة    

ھ ا تل زم المش رع بالالتج اء إل ى أح اكم الش ریعة        الدستور بالنس بة للعب ارة الأخی رة ف ي ن ص الم ادة الثانی ة بأن          

 ف إذا ل م یج د ف ي الش ریعة الإس لامیة       ،الإسلامیة للبحث عن بغیتھ منھا مع إلزامھ بعدم الالتج اء إل ى غیرھ ا        

حكما صریحاً فإن وسائل استنباط الأحكام من المص ادر الاجتھادی ة ف ي الش ریعة الإس لامیة تمك ن المش رع            

 ).اللازمة والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشریعة من التوصل إلى الأحكام 

ولقد انتھت المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي تفس یرھا للم ادة الثانی ة م ن الدس تور ف ي ض وء الأعم ال                

سلطة التشریع اعتباراً من تاریخ العمل بتع دیل العب ارة الأخی رة م ن الم ادة الثانی ة م ن        ( التحضیریة إلى أن   

 أصبحت مقیدة فیما تسنھ م ن تش ریعات مس تحدثة أو معدل ة لتش ریعات س ابقة          ١٩٨٠ مایو   ٢٢الدستور في   

 –على ھذا التاریخ بمراعاة أن تكون ھذه التشریعات متفقة مع مبادئ الشریعة الإسلامیة وبحی ث لا تخ رج         

ریع ف ي   عن الضوابط والقیود التي تفرضھا النصوص الدستوریة الأخرى على س لطة التش   -في الوقت ذاتھ  

 مع ذلك القید المستحدث النطاق ال ذي تباش ر م ن خلال ھ     – فھي التي یتحدد بھا   –صدد الممارسة التشریعیة    

 .)١()المحكمة الدستوریة العلیا رقابتھا القضائیة على دستوریة التشریعات 

ة في  في بیان مدى أھمیة الأعمال التحضیری  أیضاً )المصریة ()٢(ذكرت المحكمة الدستوریة العلیا     

إعم  ال ھ  ذه المحكم  ة لس  لطتھا ف  ي مج  ال التفس  یر       ( الكش  ف ع  ن الغم  وض ال  ذي یكتن  ف النص  وص أن      

مس تعینة ف ي   . ...التشریعي یقتضیھا ألا تعزل نفسھا ع ن إرادة المش رع، ب ل علیھ ا أن تس تظھر ھ ذه الإرادة        

ت ھ ذه الأعم ال ق د     بما جرى علیھ قضاء ھذه المحكم ة، بالأعم ال التحض یریة الممھ دة لھ ا س واء كان              -ذلك

سبقتھا أو عاصرتھا، باعتبار أن ذلك كل ھ مم ا یعینھ ا عل ى اس تخلاص مقاص د المش رع، الت ي یفت رض ف ي                 

 ). أنھ یعكسھا معبراً بأمانة عنھا - محل التفسیر–النص 

أما الوضع في العراق فإن القاضي المفس ر ل و أراد الاس تناد إل ى الأعم ال التحض یریة الت ي س بقت            

 بھ  ا بس  بب ع  دم نش  رھا؛ لأن   إلاحاط  ة م  ثلا، فل  ن یتس  نى ل  ھ ٢٠٠٥تور العراق  ي الح  الي لس  نة إق  رار الدس  

قف حائلا من نشرھا بالرغم من أھمیتھا ف ي فھ م   تطابعھا السیاسي، وحجم الجدل والاختلافات التي تخللتھا     

 .بعض النصوص مثلما تقدم أعلاه

                                                
  السنة السادسة، مشار إلیھ في٧ في الدعوى رقم ١٩٧٨  أبریل سنة٤حكم المحكمة الدستوریة الصادر في : ینظر  )١(
 .، وما بعدھا١٦٠ المرجع السابق، ص:أحمد ھبھ. د   
) ١٥(لس  نة ) ١(، ف ي طل ب التفس یر رق م     ١٩٩٣ م  ن ین ایر س نة   ٣٠حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي جلس ة       : ینظ ر   )٢(

 .٤٢٠قضائیة تفسیر، المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الثاني، ص
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ر العراقي بوس یلة الأعم ال التحض یریة ف ي     ولكن مع ذلك فقد استعان أحد المشاركین بكتابة الدستو  

إن الالت  زام بھ  ذا الدس  تور یحف  ظ ( تبی  ان معن  ى عب  ارة وردت ف  ي نھای  ة دیباج  ة الدس  تور، والت  ي ج  اء فیھ  ا  

، إذ فس  رھا عل  ى وف  ق الأعم  ال التحض  یریة بأنھ  ا تس  تند إل  ى   )للع  راق اتح  اده الح  ر ش  عباً وأرض  اً وس  یادة  

 :وجھتي نظر مختلفتین

 . على الاتحاد الاختیاري وحق تقریر المصیر تصر-الأولى

 .)١( تصر على وحدة العراق؛ لذلك جاءت ھذه العبارة في الدیباجة لتوائم بین المطلبین-الثانیة

 ف  ي كش  ف الغم  وض ال  ذي یكتن  ف  مھم  اًوھك  ذا یب  دو واض  حا أن الأعم  ال التحض  یریة تلع  ب دوراً  

خذ بھذه الأعمال ھو عدم تعارضھا م ع ص راحة ال نص    نصوص الوثیقة الدستوریة، إلا أن الإطار العام للأ      

 . محل التفسیر

 الفرع الثالث

 المصادر التاریخیة الاجتماعیة والظروف الاجتماعیة 

إن الحكم  ة التش  ریعیة أو الأعم  ال التحض  یریة ق  د لا تس  عف القاض  ي ف  ي كش  ف المعن  ى الحقیق  ي      

ن خ لال تتب ع المص در الت اریخي للقاع دة، أو      للقاعدة الدستوریة، مما یوجب علیھ البحث عن ھ ذا المعن ى م      

 .من خلال تحلیلھ للواقع الاجتماعي الذي تطبق فیھ

 :یضاح ذلك سوف نتناول ھاتین الوسیلتین بغصنین وعلى النحو التاليولإ

 .المصادر التاریخیة للقاعدة الدستوریة: الغصن الأول

 . المصدر الاجتماعي للقاعدة الدستوریة: الغصن الثاني

 صن الأولالغ

 المصادر التاریخیة للقاعدة الدستوریة

یقص  د بھ  ا تل  ك المص  ادر الت  ي اس  تقى منھ  ا المش  رع نص  وص الوثیق  ة الدس  توریة بص  فة عام  ة،         

فالرجوع إلى المصدر التاریخي یساعد ف ي كثی ر م ن الأح وال عل ى كش ف حقیق ة معن ى ال نص أو التع رف              

اعدة وتعقب نموھا وتطورھا عل ى م ر ال زمن حت ى     على قصد المشرع من النصوص، أي تتبع نشأة ھذه الق    

، ف یمكن الاس تعانة ب ھ ف ي     )٢(وصولھا إلى الوضع النھائي الذي اتخذتھ في الوقت ال ذي یج ري فی ھ تفس یرھا         

س  تمد اكش ف الغم وض وتكمل ة ال نقص ورف  ع التع ارض ب ین النص وص الدس توریة، ف  إذا ك ان الدس تور ق د            

لنظام الرئاسي أو البرلماني، فیج ب أن یرج ع إل ى المب ادئ الت ي تحك م        لنظام سیاسي معین، كا  مبادئھ تطبیقاً 

                                                
 .١٥٥النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا، المرجع السابق، ص : علي ھادي عطیة الھلالي. د  )١(
 .١٨٤ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
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، ومرجع ذلك أن المشرع لا یض ع نصوص ھ م ن ف راغ،     )١(ھذا النظام لإیضاح معنى القواعد المأخوذة عنھ      

 .بل یستفید ویتأثر عند وضعھا بتجارب الدول الأخرى أو بالتطور التشریعي المحلي في المجال الدستوري

 المصدر التاریخي للنصوص الدستوریة قد یكون أجنبیاً أو وطنیاً حس ب الأح وال، وی تم     وھكذا فإن 

اللجوء إلى المصدر الأجنبي عادة عندما تقوم الدولة بوضع دستور لھ ا لأول م رة؛ حی ث ت تم الاس تفادة م ن         

ي تتض  منھا تج  ارب ال  دول المتقدم  ة دس  توریاً، وتك  ون ھ  ذه الاس  تفادة م  ن خ  لال النق  ل الحرف  ي للأحك  ام الت   

دس  اتیر تل  ك ال  دول، وق  د یكف  ي فیھ  ا بمج  رد اقتب  اس بع  ض الأحك  ام والعم  ل عل  ى تھ  ذیبھا بم  ا یتماش  ى م  ع    

 في بعض الحالات على تبني أس س نظ ام   مقصورةظروف الدولة التي ستطبق فیھا، كما قد تكون الاستفادة   

ت ي ت أثرت ف ي وض عھا بالدس اتیر      سیاسي مع ین م ن الأنظم ة السیاس یة الس ائدة ف ي الع الم، وم ن الدس اتیر ال           

؛ حیث أخذت الكثیر م ن  ١٩٢٦ والدستور اللبناني الصادر ١٩٢٣الأجنبیة، الدستور المصري الصادر في    

 . )٢(أحكامھا من الدساتیر الفرنسیة التي كانت سائدة في ذلك الوقت

اق ي   العر١٩٥٨ تم وز  ٢٧ف ي وض ع دس تور    ) حس ین جمی ل    ( ال دكتور اعتم د   أیض اً   وفي العراق   
 دس تور  و١٩٥٦ ودس تورھا لس نة   ١٩٥٣ المص ري المؤق ت لس نة    ي الدس تور  الإع لان المؤقت على أحك ام  

، كم ا اعتم دت لجن ة وض ع دس تور الع راق       ١٩٥٨ آذار ٥الجمھوریة العربیة المتحدة المؤقت الص ادر ف ي       
 .)٣(لأجنبیة المؤقت في وضعھ على دساتیر الأقطار العربیة وبعض الدساتیر ا١٩٦٤ نیسان لسنة ٢٩في 

وھك  ذا تعتب  ر الدس  اتیر الأجنبی  ة الس  ابقة مص  دراً تاریخی  اً للنص  وص الم  أخوذة منھ  ا، مم  ا یس  تلزم     
الرجوع إلیھا للتعرف على قصد المشرع في حالة وجود غم وض یكتن ف ھ ذه النص وص أو ف ي حال ة قی ام           

وس  یلة م  ن وس  ائل تع  ارض بینھ  ا وب  ین النص  وص الأخ  رى ف  ي الوثیق  ة الدس  توریة، والمص  در الت  اریخي ك 
 ت م الرج وع   ١٩٢٣تفسیر القواعد الدستوریة تم اللجوء إلیھ في مصر مرات متع ددة فف ي ظ ل دس تور س نة         

من ھ   ) ٢٨( إلى الأصل الفرنسي لفھم بعض النصوص المأخوذة من ھ ذا الأص ل، ومث ال ذل ك ن ص الم ادة           
 ما عدا ما ك ان منھ ا خاص اً بإنش اء     للملك ولمجلس الشیوخ والنواب اقتراح القوانین،   ( والتي تنص على أن     

 فعن دما ث ار الخ  لاف ح ول م دى حرم ان مجل  س      ،)الض رائب أو زیادتھ ا فاقتراح ھ للمل ك ولمجل  س الن واب      
الشیوخ من اقتراح الضرائب وزیادتھا، طبقاً لھذا النص، ذھب البعض إلى الق ول ب أن الحرم ان ال وارد ف ي         

 واقت راح زی  ادة الض  رائب القائم ة، وذل  ك اس  تناداً إل  ى    فق  ط عل ى اقت  راح الض  رائب الجدی  دة مقص  ورال نص  
 النص الفرنسي الأصلي المكتوب باللغة الفرنسیة للمادة المذكورة أعلاه، والذي یك ون التفس یر عل ى أساس ھ            

كث  ر وض  وحاً ف  ي ھ  ذا الص  دد، وم  ن ث  م انتھ  ى ھ  ذا ال  رأي إل  ى أحقی  ة مجل  س الش  یوخ زی  ادة        الأ یع  د لأن  ھ
ضة علیھ سواء كانت مشروعات حكومیة أو محالة إلی ھ م ن مجل س الن واب ال ذي       الضرائب الجدیدة المعرو  

 .)٤(اقترحھا وأقرھا، كما أن لھ بطبیعة الحال حق تخفیض الضرائب بصفة عامة

                                                
 .٤٩٧النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص : رمزي الشاعر. د  )١(
 .١٨٦ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
 . وما بعدھا٧٧، ص ٢٠٠٤التطورات الدستوریة في العراق، الناشر بیت الحكمة بغداد، الطبعة الأولى : رعد ناجي الجدة. د  )٣(
 .٣٨٥ المرجع السابق، ص :سید صبري. د  )٤(
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)٨١( 

كذلك أخذت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بالمصدر التاریخي كوسیلة للتفسیر،  حیث قض ت     

 م ن الدس تور الح الي ت نص ف ي      ٦٦ن الم ادة  إوحی ث  ( ، بأن ھ  )١(١٩٨١ مایو س نة  ٩في حكمھا الصادر في   

، ھو مبدأ دستوري ورد بنفس الصیغة في "لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون "فقرتھا الثانیة على أن     

 ).  منھ ٦ الذي ینص علیھ في المادة ١٩٢٣جمیع الدساتیر المتعاقبة منذ دستور 

 أن صیاغة ھذه الم ادة ف ي المش روع    ١٩٢٣ریة لدستور سنة  التحضی الأعمال وحیث أنھ یبین من   (

، فع  دلتھا اللجن  ة )لا جریم  ة ولا عقوب  ة إلا بق  انون(ال  ذي أعدت  ھ اللجن  ة المكلف  ة بوض  عھ كان  ت تفض  ي بأن  ھ  

عل ى  بناءً ، وذلك )لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون  (الاستشاریة التشریعیة التي نقحت المشروع إلى     

رھا لأنھ لا یصح وضع مب دأ یق رر أن لا جریم ة ولا عقوب ة إلا بق انون؛ لأن العم ل ج رى ف ي            ما جاء بتقری  

التشریع على أن یتضمن القانون نفسھ تفویضاً إلى الس لطات المكلف ة بس ن ل وائح التنفی ذ ف ي تحدی د الج رائم               

 .)٢()لأصوب إذن أن یقال لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون اوتقریر العقوبات، ف

أما في العراق ھن اك بع ض الأمثل ة عل ى بع ض حق وق الإنس ان الت ي ل م ی نص علیھ ا ص راحة ف ي                  

، والتي یمكن معرفة قصد المشرع الدستوري وموقف ھ م ن تل ك الحق وق      ٢٠٠٥دستور العراق الحالي لسنة     

حل ة الانتقالی ة   باستخدام وسیلة المصدر التاریخي للدستور أي الرجوع إلى قانون إدارة الدولة العراقی ة للمر         

 :، وذلك على النحو التالي٢٠٠٥  لدستوراً تأریخیاً الملغي الذي یعتبر مصدر٢٠٠٤لسنة 

، ال  ذي یعن  ي اتف اق بع  ض الم  وظفین عل  ى الامتن  اع أو التوق ف ع  ن العم  ل م  دة م  ن    ح ق الإض  راب 

 م ن مس  ألة  ال زمن، دون أن تنص رف نی تھم إل ى التخل ي ع ن وظ  ائفھم نھائی اً، وذل ك بقص د إظھ ار اس تیائھم           

 .)٣(ن ظروف العملتحسی الرواتب أو كرفعمعینة أو الوصول إلى تحقیق مطالب معینة 

، إلا أنھ نص على حری ة   صراحة٢٠٠٥ًإن ھذا الحق لم ینص علیھ الدستور العراقي الحالي لسنة  

الرج وع،  ، ولمعرفة أن لفظ حریة التعبیر قد تضمن ح ق الإض راب، أولاً یج ب     )٤(التعبیر بالصیغة المطلقة  

 الملغ  ي حی  ث نج  ده كف  ل ح  ق الإض  راب  ٢٠٠٤إل  ى ق  انون إدارة الدول  ة العراقی  ة للمرحل  ة الانتقالی  ة لس  نة  

، بوصفھما أحد أشكال حریة التعبیر أي أنھ نص على أش كال معین ة لحری ة التعبی ر، ول م ی نص        )٥(والتظاھر

ل ذا ف إن معرف ة م ا یمك ن إدراج ھ       ، ٢٠٠٥على كفالة حریة التعبی ر بالص یغة المطلق ة الت ي أوردھ ا دس تور            

تحت لفظ حریة التعبیر یكون بالرجوع إلى المصدر الت اریخي للدس تور، وھ و ق انون إدارة الدول ة العراقی ة            
                                                

 :، محم د نص ر ال دین كام ل    ١٨٨توریة العلی ا، الج زء الأول، ص   یراجع ھذا الحكم ف ي مجموع ة أحك ام المحكم ة الدس         )١(
عل  ي عب  د الع  ال س  ید . ، مش  ار إلی  ھ ف  ي د٢٦٧، ع  الم الكت  ب، ص ١٩٨٩اختص  اص المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا، س  نة 

 .١٨٨ المرجع السابق، ص :احمد
 . ١٨٩ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
 .٤٢٦، ص المرجع السابق :اويمسلیمان الط. د  )٣(
تكف ل الدول ة بم ا لا یخ ل بالنظ ام الع ام       (  عل ى أن  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق الح الي لس نة       ) ٣٨(تنص المادة     )٤(

 ). حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل –  أولاً–والآداب 
 -أ(  عل  ى أن ٢٠٠٤ الانتقالی  ة الملغ ي لس  نة  فق رة خمس  ة م  ن ق انون إدارة الدول  ة العراقی ة للمرحل  ة   ) ١٣(ت نص الم  ادة    )٥(

  ).ضراب سلمیاً وفقاً للقانون الا  للعرقي الحق بالتظاھر و–ه .....الحریات العامة والخاصة مصانة
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)٨٢( 

، وھك ذا یع د المص در الت اریخي أح د الوس ائل الت ي لا غن ى عنھ ا لكش ف الغم وض ال ذي                   )١(لمرحلة انتقالیة 

 القائم بینھا ولكن یجب على القاضي أن یأخذ ف ي الاعتب ار   یكتنف بعض القواعد الدستوریة ورفع التعارض     

عند اللجوء إلى تلك الوسیلة باختلاف البیئة التي تطبق فیھا القاعدة محل التفس یر، حت ى ول و كان ت م أخوذة           

بصورة حرفیة من مصدرھا التاریخي أي أن یك ون تفس یرھا طبق اً للظ روف الجدی دة الت ي تطب ق فیھ ا، ولا          

 . )٢( ذلك ما دام التفسیر لا یخرج عن قصد الشارعتثریب علیھ في

 الغصن الثاني

 المصدر الاجتماعي للقاعدة الدستوریة

إن الحی  اة الاجتماعی  ة تتغی  ر وتتط  ور باس  تمرار تح  ت ت  أثیر عوام  ل مختلف  ة، كالش  عور الأخلاق  ي     

غی  ر الأفك  ار  والتك  وین السیاس  ي والاقتص  ادي وال  وعي الق  انوني بص  فة عام  ة، فھ  ذه العوام  ل ت  دل عل  ى ت       

وبالتالي، یجب على القاضي أن یأخذ في اعتباره ھ ذه العوام ل عن د تفس یره للقاع دة الدس توریة، وأن یحم ل         

 .المعنى على النحو الذي یكون أكثر استجابة للحاجات الجدیدة، و الاتجاھات التي تغیرت في المجتمع

حاض  ر أیض  اً باعتب  اره كائن  اً  ف  النص ل  یس فق  ط تعبی  راً ع  ن فك  ر الماض  ي، ب  ل تعبی  راً ع  ن فك  ر ال    

عضویاً یتطور بقوتھ الذاتی ة، فھ و یتط ور م ع تط ور الحی اة الاجتماعی ة الت ي وض ع لتنظیمھ ا، ل ذلك یتع ین               

على القاضي أن یستخلص من النص المعنى الذي یكون أكث ر ملاءم ةً للظ روف والاتجاھ ات الجدی دة الت ي           

 .طرأت على حیاة الجماعة

لنص  وص الت  ي یج  ب تفس  یرھا ف  ي ض  وء الظ  روف والاتجاھ  ات الجدی  دة   ویمك  ن أن نس  وق مث  الاً ل

أن الملكیة العام ة  ( الملغي والتي تنص على  ١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ٣٠(للمجتمع وھو المادة    

ھ ي ملكی ة الش عب وتتأك  د بال دعم المس تمر للقط اع العام  ة ویق وم القط اع الع ام بالتق  دم ف ي جمی ع المج  الات            

، ف الواقع الاجتم اعي ال ذي ص در ف ي ظل ھ ھ ذا ال نص كان ت          )ولیة الرئیسیة في خطة التنمی ة     ویتحمل المسئ 

تسیطر علیھ النزعة الاشتراكیة التي تقدس الملكیة العامة، وذل ك نظ راً لل دور الرئیس ي ال ذي لعبت ھ س یطرة          

، دیاً واجتماعی اً رأس المال الخاصة على الاقتصاد قبل الث ورة، والت ي كان ت نتیجتھ ا تخل ف المجتم ع اقتص ا           

 .م حمایة الملكیة العامة المتمثلة بالقطاع العامعلذلك كان منطقیا أن ینص الدستور على د

تفسیر النص السابق في ضوء ھذا الواقع یؤدي إلى اعتبار أي تشریع أو إجراء یكون من ش أنھ        إن  

إذ أن القط اع الع ام ل م یع د ق ادراً       للدستور، أما الآن فقد تغی ر الوض ع   اً مخالف یكونتحجیم دور القطاع العام 

 بھ وھي قیادة التقدم في جمی ع المج الات، لأس باب متع ددة لا مج ال لمناقش تھا          ةعلى تحقیق الأھداف المناط   

                                                
النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادی ة العلی ا، المرج ع الس ابق،      : علي ھادي عطیة الھلالي   . د  )١(

 .١٥٩ص 
 .١٩٠ المرجع السابق، ص :علي عبد العال سید أحمد. د  )٢(
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)٨٣( 

ھنا، كما تغیر النظرة القدیمة لرأس المال الخاص، وأصبحت الآمال معلقة علی ھ لتحقی ق التق دم الاقتص ادي             

ھ القطاع العام وبالفعل استطاع القطاع الخاص أن یساھم مساھمة فعال ة  والاجتماعي الذي عجز عن القیام ب  

 .في إحداث نقلة نوعیة للاقتصاد المصري مما انعكس إیجاباً على حیاة الجماھیر

 عل ى ض وء ھ ذا الواق ع الجدی د ول یس عل ى ض وء         فس رت دس تور  ال من ٣٠ أن المادة    أتضح ولذلك

لإج راءات التش ریعیة الت ي ص درت م ن أج ل الح د م ن دور         الواقع الذي صدرت في ظل ھ، وم ن ث م تعتب ر ا     

  .القطاع العام وتوسیع قاعدة القطاع الخاص تكون متفقة مع مقاصد الشارع

وھذا ما أكدت ھ المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي جمھوری ة مص ر العربی ة عن د م ا طع ن أمامھ ا بع دم                   

، وقد قضت المحكم ة  ١٩٩١ لسنة ٢٠٣رقم دستوریة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون       

 )١(بأنھ

 بأن النصوص القانونیة التي تقرھا السلطة التشریعیة انحراف اً بھ ا   -أولاحیث إن ھذا النعي مردود  (

عن مقاصد حددھا الدستور، وتنكبھا بالتالي لأغراض عینھا، تفت رض أن تك ون ھ ذه المقاص د والأغ راض              

نھا، بل تشملھا المطاعن الموضوعیة بالنظر إل ى اتس اعھا بك ل ع وار لا       من مكوناتھا، فلا ینفصل بنیانھا ع     

 . یرتبط بالأوضاع الشكلیة التي یتطلبھا الدستور في النصوص القانونیة

 بأن النصوص الدس توریة لا یج وز تفس یرھا باعتبارھ ا ح لا نھائی اً ودائم اً لأوض اع            -ثانیاًومردود  

 .  تبنیھا والإصرار علیھا، ثم فرضھا بالیة عمیاء إلا حرثاً بالبحراقتصادیة جاوز الزمن حقائقھا، فلا یكون

 بأن قھ ر النص وص الدس توریة لإخض اعھا لفلس فة ب ذاتھا، یع ارض تطویعھ ا لآف اق           - ثالثاً ومردود

 . جدیدة ترید الجماعة بلوغھا، فلا یكون الدستور كافلاً لھا بل حائلاً دون ضمانھا

قتصادیة والاجتماعیة التي یتطلبھا الدستور، ھدفھا تغیی ر أش كال م ن     بأن التنمیة الا -رابعاًومردود  

الحیاة من خلال منظومة تتكامل روافدھا، یكون التعلیم فیھا أكثر عمقاً وامتداداً، والبیئة التي نعایشھا خالی ة       

حری اتھم  من ملوثاتھا بصورة أشمل، والفرص التي یتكافأ المواطنون في الحصول علیھا أبعد نطاقاً وتوكید    

 .كافلاً حیویتھا واكتمالھا ومساواتھم في مباشرتھا

 ب أن الاس تثمار بمختل ف ص وره ـ الع ام منھ ا والخ اص ـ ل یس إلا أم والاً تت  دفق                -خامس اً وم ردود  

وسواء عبأتھا الدولة أو كونھا القطاع الخاص، فإنھا تتكامل فیما بینھا، ویعتبر تجمعھا لازماً لضمان قاع دة     

وم ا  . أعمق لا یك ون التف ریط فیھ ا إلا ترف اً ونك ولاً ع ن ق یم ی دعو إلیھ ا التط ور ویتطلبھ ا               إنتاجیة أعرض و  

                                                
" دس توریة  "  قض ائیة  ١٦ لس نة  ٧ وم ا بع دھا القض یة رق م     ٣ ت ابع، ص  ٧، العدد ١٩٩٧ فبرایر ١٣الجریدة الرسمیة،    )١(

سیاس  ة الدول  ة ف  ي مص  ر نح  و خصخص  ة    : مش  ار إلی  ھ ف  ي می  ادة عب  د الق  ادر أحم  د   . ١٩٩٧جلس  ة الأول م  ن فبرای  ر  
، رس الة دكت وراه مقدم ة إل ى كلی ة      )دراس ة مقارن ة   (  المراف ق العام ة المش كلات والتنظ یم الق انوني الأمث ل            مشروعات

 .١٩٨ ـ ١٩٧، ص ٢٠١١الحقوق ـ جامعة الإسكندریة، سنة 
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)٨٤( 

 م ن الدس تور م ن أش كال للملكی ة تتق دمھا الملكی ة العام ة، وتق وم إل ى جانبھ ا ك ل م ن                ٢٩تنص علی ھ الم ادة      

ون تس اندھا وخض وعھا   الملكیة التعاونیة والملكیة الخاص ة، ل یس إلا توزیع اً ل لأدوار فیم ا بینھ ا لا یح ول د          

 . جمیعاً لرقابة الشعب

 م  ن ٣٠ ب  أن تواص  ل التنمی  ة وإثرائھ  ا لنواتجھ  ا ـ وعل  ى م  ا ت  نص علی  ھ الم  ادة       -سادس  اًوم  ردود 

الدستور ـ أنما یمثل أصلاً یبلوره الاستثمار العام، ولكن مھد ھذا الاستثمار الطریق إلى الاستثمار الخاص،  

من  ھ وج  وداً وأبع  د أث  راً إذ یمت  د لمی  ادین متع  ددة لا یقب  ل علیھ  ا الاس  تثمار   وك  ان جاذب  ا لق  واه، إلا أن  ھ أس  بق  

 . الخاص أو یتردد في ولوجھا

واستطردت المحكمة في حكمھا ولیس لازماً أن یتخذ ھ ذا الاس تثمار ش كل وح دة اقتص ادیة تنش ئھا          

وال الموظفة فیھ ا لا تغف ل عائ داً    الدولة أو توسعھا، ولا علیھا أن تبقیھا كلما كان تعثرھا بادیاً، أو كانت الأم   

 . مجزیاً أو كان ممكناً إعادة تشغیلھا لاستخدامھا على نحو أفضل

 م ن ق انون ش ركات قط اع الأعم ال الع ام م ن ج واز         ٢٠ بان ما ت نص علی ھ الم ادة    -سابعاًومردود  

ع الخ اص ـ لا یمث ل    تداول أسھم الشركات التابعة لشركات قابضة ـ ولو آل ھذا التداول إلى بیعھا إلى القط ا  

ردة عن الدور الرائد للاستثمار الع ام، ب ل ھ و ص ون لم وارد لا یج وز تبدی دھا أو بعثرتھ ا ض ماناً لتواص ل            

 ). التنمیة وترابط حلقاتھا، في إطار من التعاون بین شركاتھا 

شیة وھكذا یضیف التفسیر الاجتماعي نوعاً من المرونة على القاعدة الدستوریة؛ حیث یجعلھا متما        

مع المتغیرات الجدیدة التي طرأت على حی اة المجتم ع، ویجعلھ ا بمن أى ع ن التع دیل المس تمر ف ي ك ل م رة               

 . یكون ھناك تغییر في تلك الحیاة

 : ن تفسیر القواعد الدستوریة یتأثر بعاملین أساسیین ھماإبالإضافة إلى ذلك ف

  :یرھاأثر الفلسفة التي صدرت في ظلھا القواعد الدستوریة على تفس -١

ن القانون الدستوري ال ذي یطب ق ف ي مجتم ع سیاس ي مع ین، یس تلھم ف ي أحكام ھ وتنظیمات ھ                 إحیث  

نم ا ی دین بفك ر م ذھبي مع ین یس تلھمھ ف ي أحكام ھ         إالإیدیولوجیة التي یقوم علیھا ھذا المجتمع، فكل دستور    

ة، ولق  د أص  بحت   وتنظیمات  ھ، فی  ؤثر ف  ي فھم  ھ للحری  ة وفھم  ھ للس  لطة وتص  وره لمھم  ة الس  لطات العام            

 مت   داولا، یعن   ي مجموع   ة المعتق   دات والأفك   ار الت   ي تمی   ل بالدول   ة إل   ى قب   ول    الإیدیولوجی   ة الی   وم لفظ   اً 

خر مجموعة الأفكار الأساسیة التي تح رك  آخر، وبمعنى اصطلاحات واقتراحات معینة ورفض بعضھا الآ     

فكار التي وضعت وتحددت في وقت جماعة سیاسیة معینة، ولاشك أن الإیدیولوجیات تتغیر باستمرار، فالأ        

معین قد یثبت عدم ملاءمة بعضھا للظروف الجدی دة الت ي یع یش فیھ ا المجتم ع فتنس ى بس ھولة، أو یض اف              

إلیھا أفكار حدیثة أو یعاد صیاغتھا بحیث تصبح معقولة، وإذا كان ت ال دول تص در ف ي تنظیمھ ا لأوض اعھا            
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ن منھا ما یعتنق فلسفة متكاملة تس یطر عل ى   إیة خاصة، ف الدستوریة عن فكرة أساسیة معینة وعن أیدیولوج      

جمی ع ن واحي الحی اة فیھ ا، بم ا ف ي ذل ك اتجاھ ات النظ ام السیاس ي، ومنھ ا م ا تق وم أنظمت ھ السیاس یة نتیج  ة                

تباع لفلسفة معین ة متكامل ة، وأن ھ ذا الاخ تلاف      الظروفھ الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة والسیاسیة، دون       

ل  ھ أث  ره الكبی  ر عل  ى طریق  ة تفس  یر القواع  د الدس  توریة الت  ي تنش  ئ داخ  ل ك  ل منھ  ا، فالقواع  د    ب  ین ال  دول، 

الدستوریة التي تصدر عن فلسفة متكامل ة ف ي الحی اة، تخض ع ف ي تفس یرھا للمب ادئ العام ة الت ي تحك م ھ ذه               

 یحق ق الھ دف م ن    الفلسفة، بحیث تلتزم الجھات المختصة بالتفسیر بعدم الخروج علیھا وبتوجیھ التفسیر بما    

ھذه الفلسفة المتكاملة، ولاش ك أن وج ود فلس فة متكامل ة لل دول یس ھل م ن مھم ة المفس ر ویحق ق وح دة ب ین                

 القواعد الدستوریة، وعلى خلاف ذلك تكون مھمة الجھات المختص ة بالتفس یر أق ل یس را ف ي ال بلاد الت ي لا         

عمال قواع د التفس یر؛ إذ یس تعین ف ي     إكبر في ن كان ذلك یعطي للمفسر حریة أ  إتقوم فیھا فلسفة متكاملة، و    

س  تقى منھ  ا الدس  تور مبادئ  ھ وب  التطور السیاس  ي للمجتم  ع والدس  اتیر الس  ابقة   اذل  ك بالمص  ادر المادی  ة الت  ي  

 . )١(والعرف الدستوري

وم ن الإی دیولوجیات المتكامل ة الت ي یج ب أن تفس  ر القواع د الدس توریة ف ي إطارھ ا، الإیدیولوجی  ة          

، ب  ل أنھ  ا كان  ت أول وأھ  م دول   ة     )إیدیولوجی  ة  ( ا ك  ان یمی  ز الدول  ة الس  وفیتیة أنھ   ا دول  ة      الش  یوعیة، فم    

 م ا ك ان   من ھذه الإیدیولوجیة ومدى  بعض الفقھأیدیولوجیة في الأزمنة الحدیثة، بصرف النظر عن موقف      

لا ك ان  إس فة، و ط ار ھ ذه الفل  إن تفسیر الدستور الس وفیتي یج ب أن ی تم ف ي      إ، ولذلك ف  )٢(وجھھ إلیھا من نقد   ی

ل ذلك ب الحقوق والحری ات العام ة الت ي      مث الاً  بعیدا عن الحقیقة ومخالفا للھدف من النص، ویمك ن أن نعط ي    

 ع ن   ف ي الب اب العاش ر، فلق د تض من ھ ذا الب اب بیان اً        ١٩٧٧نص علیھا الدستور السوفیتي الصادر في سنة  

 لھ ا ف ي   ي ع ن المعن ى ال ذي أعط      مختلف اً ىا معن  ھذه الحریات التقلیدیة، إلا أن الفقھ الماركسي قد أعطى لھ      

نھ یق وم بوض ع أسس ھا العام ة دون     إالدساتیر الغربیة، ومرجع ذلك أن الدستور حینما ینص على الحریات ف     

ذات ھ ف ي دس  تور اش تراكي ودس  تور    ب، مم ا ی  ؤدي إل ى أن نص ا معین  ا ق د یص  در     أن ینظمھ ا تنظیم ا تفص  یلیاً  

 غی ر ذل ك ال ذي یج ده ف ي دول ة الم ذھب         ف ي الدول ة الاش تراكیة تفس یراً     ن ھ یفس ر   إفردي النزعة، ومع ذلك ف    

الحر، نتیجة لاختلاف الإیدیولوجیة التي یستوحیھا المفسر، وأمام التزام الفقھ السوفیتي في تفسیره للدستور         

تقلیدی ة  بالفلسفة المتكاملة التي یقوم علیھا النظام الشیوعي، أعلن أن ما یعت رف ب ھ الدس تور م ن الحری ات ال          

نم  ا قص  د ب  ھ تأكی  د النظ  ام الاجتم  اعي والاش  تراكي وتدعیم  ھ، مم  ا لا یجی  ز لأي حری  ة م  ن الحری  ات أن       إ

 مختلف  ا ع  ن المعن  ى ال  ذي أعط  ى لھ  ا ف  ي  ىتتج  اوزه أو أن تم  س ب  ھ، وب  ذلك أخ  ذت الحری  ات التقلیدی  ة معن   

تور الس  وفیتي عنھ  ا ف  ي  الدس  اتیر الغربی  ة، عل  ى ال  رغم م  ن أن تس  میة ھ  ذه الحری  ات لا تختل  ف ف  ي الدس        

مكان لھا بالمعنى التقلیدي في نظام للحكم یقوم على اعتب ار العقی دة    ، لاالدساتیر الغربیة، فحریة الرأي مثلاً  

السیاس  یة الت  ي یعتنقھ  ا ھ  ي الحقیق  ة المطلق  ة، فھ  ذه الحری  ة لا تمت  د إل  ى نق  د الفلس  فة الماركس  یة، أو ال  نظم        

                                                
 .٤٩٨ النظریة العامة للقانون الدستوریة، المرجع السابق، ص :رمزي الشاعر. د  )١(
 .  وما بعدھا١٤٦، ص ١٩٧٠م الماركسي في المجتمع العربي، القاھرة سنة  تقدیر النظا:رمزي الشاعر. د  )٢(
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، س واء كان ت ص ادرة م ن الح زب أو الحكوم ة، لأن ھ ل یس للأقلی ة أي             السوفیتیة التي تس توحي ھ ذه الفلس فة       

 بأن  ھ یتمت  ع ، ولم ا ك  ان الح  زب الش یوعي ف  ي وض  ع ق انوني یمكن  ھ م  ن الادع اء دائم  اً     الأغلبی  ةمطل ب ض  د  

ن م  ؤدى ذل ك أن لا یس  مح ب أي رأي مع  ارض للخ ط ال  ذي یرس مھ، وأم  ام ذل ك تح  ور      إبالغالبی ة الش  كلیة، ف   

، أي المناقشة المس تنیرة لم ا یمك ن أن یق وم     )النقد الذاتي ( حیث صارت تأخذ تسمیة مضمون حریة الرأي ب 

من حلول لمختلف ما یعرض من مشاكل، ونقد رجال الحزب والحكوم ة لأنفس ھم بأنفس ھم، ولاش ك أن ھ ذا          

ال التفسیر كان یتفق مع الخصائص الممیزة للنظام السوفیتي وفلسفتھ التي تق وم عل ى التوجی ھ حت ى ف ي مج            

الرأي، بقصد تدعیم النظام الاجتماعي من جھ ة، وبقص د تحقی ق أھ داف تربوی ة م ن جھ ة أخ رى، بت دریب              

 . )١( یتجاوب مع أفكار وسیاسات القیادةالجماھیر على أن تفكر تفكیراً

وتعد الفلسفة أیضا التي قام علیھا میثاق العمل الوطني في جمھوریة مصر العربیة فلسفة متكامل ة،        

سر في إطارھا القواعد الدستوریة التي كانت تحكم المجتمع المص ري ف ي وق ت س ریانھ ونف اذه،       یجب أن تف  

 – ١٩٨٠ وذلك قبل تعدیلھا ف ي ع ام   ١٩٧١ سبتمبر سنة ١١سواء في ذلك الوثیقة الدستوریة الصادرة في       

 . )٢(أو القوانین الأساسیة المكملة لھا في ذلك الوقت

، متض منا فلس فة كامل ة تع د دل یلا للعم ل ال وطني،        ١٩٦٢س نة   فلقد صدر میثاق العمل الوطني ف ي        

 ١٩٥٢ یولیو س نة  ٢٣ھ ثورة یلان للحقوق عبرت فعونقطة انطلاق فكریة نحو المستقبل، فلقد كان بمثابة أ  

عن مبادئھا وأھدافھا وخطتھا الشاملة ف ي تحقی ق ھ ذه المب ادئ والأھ داف ف ي ش تى مج الات الحك م، ول ذلك             

 للحرك ة الثوری ة،   یعن ي تجمی داً   ن وجود المیث اق لا إیعة دستوریة، وإذا كان الأمر كذلك ف  كان المیثاق ذا طب   

ولكنھ مجرد محاولة فكریة في ضوء تجربة الماضي لتحدی د أبع اد العم ل ال وطني ف ي المس تقبل؛ بحی ث إذا           

یتطل ب ض رورة   ن ھذا یدل عل ى فس اد النظری ة الت ي یحتویھ ا، مم ا       إتبین أنھ أصبح عقبة في سبیل التقدم، ف 

 . تعدیلھ

  :طریقة تفسیرھا أسلوب نشأة الوثیقة الدستوریة و -٢

تتع  دد أس  الیب وض  ع الوثیق  ة الدس  توریة نتیج  ة للمفھ  وم الس  ائد ف  ي الدول  ة ع  ن الس  لطة التأسیس  یة      

الأصلیة التي تمل ك وض ع الدس تور، وھ ل ھ ي الح اكم، أم الح اكم والش عب بالاش تراك فیم ا بینھم ا، أم أنھ ا                     

ده ینفرد بھا دون شریك، وكم ا أن للأس لوب ال ذي تص در ب ھ وثیق ة الدس تور آث اراً غی ر مباش رة               الشعب وح 
                                                

 . ٥٠٠ النظریة العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص :رمزي الشاعر. د  )١(
 ق د نص ت   ١٩٧٢ أكتوبر س نة  ٢٦ویلاحظ إن المادة الثانیة من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب المصري الصادر ة في    )٢(

 ب القیم والمب ادئ   – في مناقشتھم وفیم ا یبدون ھ م ن أراء، وم ا یتخذون ھ م ن ق رارات          –یلتزم أعضاء المجلس     ( على أن 
 م ارس، وبرن امج العم ل ال وطني، وبالسیاس ة العام ة الت ي یص درھا الم ؤتمر          ٣٠التي أرساھا المیثاق والدستور وبی ان    

كم ا نص ت   ). فق ما تملی ھ مص لحة تح الف ق وى الش عب       سوا مسؤولیاتھم و رالقومي ولجنتھ المركزیة، وعلیھم أن یما     
یستھدف مجلس الشعب، ف ي ممارس ة اختصاص ھ التش ریعي، وض ع المعرك ة المص یریة، الت ي         ( المادة الثالثة على أن     

جابی ة وفعال ة   إی وقبل كل شيء، وخدم ة قض یة البن اء الاش تراكي، ویش ارك مش اركة       یخوضھا شعبنا، وضرورتھا أولاً   
اسة التي یصنعھا المؤتمر القومي العام ولجنتھ المركزی ة ع ن طری ق إح داث التغی ر الج ذري المطل وب        في ترجمة السی  

لیصبح التشریع ھو التعبیر الحي عن القیم الجدیدة في مجتمعنا الدیمقراطي الاشتراكي وذلك مع الالتزام في أحكام التشریع، 
 النظریة العامة للق انون الدس توري، المرج ع الس ابق، ھ امش ص      :ررمزي الشاع. مشار إلیھ في د). بالقیم الدینیة والروحیة  

٥٠١ -٥٠٠. 
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عل ى تفس  یر النص  وص ال  واردة بھ  ا، ف  إذا كان  ت الوثیق ة الدس  توریة ق  د نش  أت بواس  طة أس  لوب غی  ر ش  عبي    

التعاق  د، لأن ، ف  إن تفس  یرھا س  یكون ض  یقاً مح  دوداً ب  إرادة الم  انح أو ب  إرادة طرف  ي      )المنح  ة أو التعاق  د  ( 

الدستور یعد في ھذه الحال ة مقی داً لم ا یدعی ھ الح اكم لنفس ھ م ن الس یادة، وبالت الي یتقی د التفس یر بح دود ھ ذه                   

القیود دون التوسع فیھا، وأمام ذلك یتجھ المفسر إل ى الكش ف ع ن النی ة الحقیق ة للس لطة التأسیس یة الأص لیة           

تور، و إذا ل م یس تطع الكش ف ع ن ھ ذه النی ة اتج ھ إل ى         وق ت وض ع الدس     ) الحاكم أو الحاكم والشعب معا      ( 

البحث عن النیة المفترض لتلك السلطة ومن الملاحظ في ھذا الن وع م ن أس الیب نش أة الدس اتیر، أن غالبی ة             

الوثائق الدستوریة التي تصدر بشكل منحة من الحاكم، لا یكون لھ ا أعم ال تحض یریة یمك ن الاس تھداء بھ ا            

ا أن بع  ض الدس  اتیر الص  ادرة ع  ن طری  ق التعاق  د تش  تمل عل  ى م  ذكرة تفس  یریة   ف  ي تفس  یر نصوص  ھا، كم  

إلزامیة تحمل رغبة طرفي العقد في تفسیر الدستور على نحو معین، كما فعل المش رع الدس توري الك ویتي          

الجمعی  ة التأسیس  یة أو الاس  تفتاء   ( ، أم  ا إذا ك  ان الدس  تور ق  د ص  در ع  ن طری  ق ش  عبي        ١٩٦٢ف  ي س  نة  

ف  إن تفس  یره س  یكون متمی  زاً بالمرون  ة والاتس  اع بالنس  بة للموض  وعات ذات الص  لة الوثیق  ة      ، )الدس  توري 

بحقوق الأفراد وحریاتھم وممارستھم للدیمقراطیة، وذلك لأن الشعب ھ و ص احب الس یادة، وھ و ال ذي أق ام               

نص وص  السلطة السیاسیة ونظمھا، وفرض القیود على كیفیة ممارستھا لاختصاصاتھا، وأم ام ذل ك تفس ر ال    

الواردة في الوثیقة الدستوریة على نحو یكفل أكبر قدر من حقوق الأفراد وحریاتھم، ویحقق التطبیق الس لیم    

 . )١(للمبادئ الدیمقراطیة

وعلى ذلك فإن جھات التفسیر، یمكنھا الاستعانة في تفس یر القواع د الدس توریة المختلف ة بالمص ادر        

ن أن نس  تعین أیض  اً بالدس  اتیر الس  ابقة، والع  رف الدس  توري،   الت  ي اس  تقى منھ  ا الدس  تور مبادئ  ھ، كم  ا یمك    

والتطور السیاسي في المجتمع قبل وضع الدستور والأھ داف الت ي وض ع م ن أجلھ ا، وك ذلك بالفلس فة الت ي              

 . صدر الدستور في إطارھا، والطریقة التي نشأ بھا
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